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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحثيــن الأســتاذ محمــود علاونــه والأســتاذة آلاء حمــاد لإعــداد هــذا 
التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق ائتــاف أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

 جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
ــى أعمــال  ــة عل ــة الرســمية وفعاليتهــا فــي الرقاب ــة والمؤسســاتية لمؤسســات الرقابي ــة القانوني 2023. البيئ

الســلطة التنفيذيــة. رام اللــه- فلســطين. 
إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، ولا يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقرير 

بعــد نشــره. 
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◄ الملخص التنفيذي:

ــة  ــات المالي ــة الانحراف ــى طبيع ــا تقــف بشــكل مباشــر عل ــة؛ نظــرًا لأنه ــرز الأدوات أهمي ــة واحــدة مــن أب ــد مســألة الرقاب تع
والإداريــة وتبحــث في تجنــب شــبهات الفســاد في العمــل الإداري، وتوثيــق كافــة الانحرافــات والممارســات التــي قــد تقــع داخــل 
ــط وإجــراءات  ــة بمجموعــة مــن الضواب ــا مســألة الرقاب ــط به ــي أني ــة يجــب إحاطــة المؤسســات الت ــذه الغاي المؤسســات، وله
الحمايــة والتمكــن التــي تضمــن قيامهــا بمهامهــا علــى أكمــل وجــه، وباســتقلالية وحياديــة وموضوعيــة تامــة، بعيــدا عــن أي 

تأثيــرات سياســية أو تحكــم أطــراف خارجيــة تســتهدف التأثيــر علــى عملهــا وقراراتهــا. 

لهــذا الغــرض جــاء هــذا التقريــر لفحــص واقــع المؤسســات الفلســطينية ذات العلاقــة، مــن حيــث الأطــر القانونيــة المرجعيــة، 
والبنيــة المؤسســاتية المرتبطــة بمــدى الاســتقلالية في عملهــا، ومــدى إلزاميــة أطــراف الســلطة التنفيذيــة بالامتثــال لقراراتهــا.
تمثلــت الإشــكالية الأساســية التــي ســعى هــذا التقريــر لمعالجتهــا، في فحــص مــدى اســتقلالية هــذه المؤسســات، وتوفــر 
الإمكانيــات، وتمكنهــا مــن القيــام بدورهــا بفعاليــة وشــمولية في إخضــاع جميــع المســؤولين، بمــا فيهــم السياســيون، لســلطتها 

ــة.  ــارَس للمصلحــة العام ــا تُ ــن كونه ــد م ــام، والتأك ــة، في ممارســتهم لأي ســلطة ممنوحــة لإدارة الشــأن الع الرقابي

ومــن حيــث المنهجيــة المســتخدمة، اســتند التقريــر إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث خصــص المنهــج الوصفــي لتأطير الأطر 
النظريــة موضــوع التقريــر وتوصيفهــا، مــن حيــث التشــريعات الفلســطينية ذات العلاقــة بالموضــوع، والبنــى المؤسســية الناظمــة، 
ــد الاســتخلاصات،  ــات، وتحدي ــل المعطي ــم تحلي ــة، ومــن ث ــي تعمــل بموجبهــا المؤسســات الرقابي والسياســات والإجــراءات الت
وإعــداد التوصيــات بعــد نقــاش مســودة التقريــر مــع الأطــراف ذات العلاقــة. وقــد اســتخدمت مجموعــة مــن الأدوات للوصــول 
إلــى المعلومــات، لعــل أبرزهــا: مراجعــة الإطــار التشــريعي مــن قوانــن وأنظمــة وتعليمــات ذات العلاقــة  بالموضــوع، جمــع وحصــر 
المعلومــات ذات، المعلومــات والبيانــات القانونيــة والممارســة، إجــراء مقابــات ميدانيــة مــع المؤسســات ذات العلاقــة، تحضيــر 
اســتمارة وفقًــا لمؤشــرات محــددة، إعــداد مســودة أولــى مــن التقريــر ومناقشــتها في ورشــة عمــل مــع الأطــراف ذات العلاقــة، 

وتطويرهــا بنــاءً علــى النقــاش. 

تم تقســيم هــذا التقريــر إلــى مقدمــة وقســمين، إلــى جانــب الاســتنتاجات والتوصيــات، عالــج القســم الأول الإطــار القانونــي 
والمؤسســي للمؤسســات الرقابيــة في فلســطين، حيــث يتضمــن علــى الإطــار مفاهيمــي حــول نزاهــة الحكــم والفســاد السياســي، 
وعلاقــة مؤسســات الرقابــة الرســمية والإطــار القانونــي والمؤسســي للمؤسســات الرقابيــة، أمــا القســم الثانــي فتنــاول مــدى 
توفــر الإمكانيــات في المؤسســات، ومــدى توفــر الصلاحيــات الشــاملة للرقابــة علــى جميــع مســؤولي المؤسســات العامــة، ومــدى 
توفــر الاســتقلالية في عمــل المؤسســات الرقابيــة، إضافــة إلــى تقــديم التوصيــات التــي تعــزز اســتقلالية هــذه المؤسســات 

وحياديتهــا وفاعليتهــا للمســاهمة في نزاهــة الحكــم بشــكل عــام، ومنــع الفاســدين مــن الإفــات مــن العقــاب بشــكل خــاص.
وتمثلت أبرز الاستخلاصات والتوصيات التي خرج بها هذ التقرير بالآتي: 

أولًا: الاستخلاصات

 ● إن تعطيــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني وحلــه بموجــب قــرار صــادر عــن المحكمــة الدســتورية في العــام 2018، كان لــه أثــر 
ــى إضعــاف نظــم المســاءلة وأدوات  ــة؛ وهــو مــا أدى إل ــى عمــل الســلطة التنفيذي ــة عل ــل أهــم مؤسســة رقابي ــر في تعطي    كبي

  الرقابة على المؤسسات العامة، ومن ثمّ إضعاف الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة. 

ــم رفعهــا  ــة حســب الاختصــاص، ويت ــر حــول أداء المؤسســات الســلطة التنفيذي ــة تقــوم بإعــداد تقاري  ● أن المؤسســات الرقابي
   لجهــات الاختصــاص، ســواء للرئيــس أو لمجلــس الــوزراء وفقًــا لمقتضيــات النصــوص التشــريعية الناظمــة لذلــك، إلا أن متابعــة 

  الملاحظات والتوصيات المقدمة في تقاريرها ما زالت محدودة؛ الأمر الذي يفقد فاعلية مؤسسات الرقابة. 

 ● علــى الرغــم مــن امتــاك المؤسســات الرقابيــة الكــوادر البشــرية المؤهلــة للقيــام بأعمالهــا، إلا أنهــا غيــر كافيــة في ظــل ازديــاد 
   عــدد الشــكاوى والبلاغــات التــي تــرد للمؤسســات الرقابيــة، وحجــم المهــام الملقــاة علــى عاتقهــا. هــذا إلــى جانــب غيــاب خطــة 

  في إدارة الموارد، وفقًا لبعض المعايير الدولية، كما هو الحال في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفقًا لقواعد الانتوساي.



5

 ● تخضــع جميــع المؤسســات العامــة للمؤسســات الرقابيــة، إلا أن بعــض المؤسســات أحيطــت بنــوع مــن القيــود، مــن حيــث 
   الرقابــة عليهــا، بوضــع إذن مســبق، كمؤسســات منظمــة التحريــر، وفقًــا للمرســوم الرئاســي رقــم )5( لســنة 2017؛ وهــو مــا 
   شــكل صعوبــة في عمليــة الرقابــة في بعــض الأحيــان، كمــا أن بعــض الجهــات لــم تقــم بالــرد، ولــم تقــم بالتعــاون في عمليــات 

  التدقيق، خاصة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 ● لــم يــراع المشــرع الجوانــب المتعلقــة بالمــدد القانونيــة الخاصــة بالــرد علــى طلــب الحصانــة، أو الجوانــب المتعلقــة بالتشــدد في 
   إجــراءات رفــع الحصانــة الممنوحــة للموظفــن العموميــن، لكــن بشــكل عــام لــم تشــكل الإجــراءات أو التشــريعات مــن الناحيــة 

  العملية عائقًا أمام السير بالإجراءات الخاصة بالملاحقة بالنسبة للمؤسسات الرقابية. 

 ● تشــير المؤسســات الرقابيــة التــي تمــت مقابلتهــا إلــى أنــه ليــس هنــاك تدخــل أو تحكــم لطــرف سياســي في عمليــة التعيــن 
   أو العــزل، إلا أنــه في الواقــع، وفي ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي وحلـّـه، لا يتــم تعيــن رئيــس الديــوان بعــد مصادقــة 
   الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي، وإنمــا يتولــى عمليــة التعيــن رئيــس دولــة فلســطين بموجــب قــرار التعيــن، 
   ومــن ثــم يصــدر قــرار بقانــون للمصادقــة علــى عمليــة التعيــن بديــا عــن مصادقــة المجلــس التشــريعي؛ الأمــر الــذي قــد يمــس 

  باستقلالية التعيين، هذا إلى جانب وجود تجارب سابقة تم فيها إحالة رئيس الديوان للتقاعد بموجب قرار بقانون. 

ــى النصــوص في كل مــن  ــة وشــروطًا عامــة لتعيــن رؤســائها، ويؤُخــذ عل ــات معين ــة متطلب  ● تضمنــت تشــريعات المؤسســات الرقابي
  تشــريعات مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة، أنهــا لا تضــع شــروطًا محــددة للتعيــن كمــا هــو الحال في الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان. 

 ● تنــص تشــريعات المؤسســات الرقابيــة علــى تقــديم تقاريرهــا لجهــات مختلقــة، تتمثــل في مجلــس الــوزراء أو رئيــس الدولــة، 
   وللمجلــس التشــريعي. إلا أنــه بســبب غيــاب أعمــال المجلــس التشــريعي الفلســطيني وضعــف متابعــة مجلــس الــوزراء 
   والرئاســة لهــذه التقاريــر والتحقــق ممــا جــاء فيهــا، أو متابعــة المخالفــات التــي ســجلتها هــذه التقاريــر، ومســاءلة الســلطة 

  عنها؛ أدى ذلك إلى الحد من مساءلة مسؤولي المؤسسات العامة. 

 ● علــى الرغــم مــن تشــديد التشــريعات علــى عــدم قابليــة رؤســاء المؤسســات الرقابيــة للعــزل وعــدم مســؤوليتهم عــن الأعمــال التــي 
   يقومــون بهــا أثنــاء ممارســة مهامهــم، فقــد اســتعُملت القــرارات بقانــون كأداة لإحالــة رؤســاء بعــض المؤسســات الرقابيــة الســابقين 

  على التقاعد قبل انتهاء المدد القانونية دون تبرير الأسباب، كما هو الحال في رؤساء ديوان الرقابة السابقين.

 ● أعطــت بعــض التشــريعات صلاحيــة تحديــد راتــب المؤسســات الرقابيــة لرئيــس الدولــة بعــد مصادقــة المجلــس، إلا أن غيــاب 
   المجلــس التشــريعي شــكل مساسًــا وعائقــا أمــام الحياديــة، كمــا أن بعضهــا أعطــى صلاحيــة تحديــد الرواتــب لرئيــس الدولــة، وهو 

  ما قد يؤدي إلى المساس باستقلالية عمل المؤسسة ورئيسها، حيث الأصل أن تحدد جهة محايدة راتبه وعلاوته.

 ● حــددت معظــم التشــريعات الخاصــة بالمؤسســات الرقابيــة مســألة مــدة الخدمــة مــدة زمنيــة معينــة، إلا أن بعــض هــذه 
  التشريعات أتاح لرئيس الدولة مسألة التمديد، وهو ما قد يمس بقرارات رئيس المؤسسة، كما أن بعضها الآخر لم 

   يحــدد مــدة معينــة للتعيــن بنصــوص صريحــة، كمــا هــو الحــال في الهيئــة المســتقلة، حيــث حــدد النظــام الداخلــي مــدة الخدمــة 
  بخصوص مجلس المفوضين والمفوض، أما بخصوص المدير التنفيذي فلم يحدد النظام مدة محددة للتعيين.

ثانيا: التوصيات
على المستوى السياساتي والتشريعي:

 ● العمــل علــى إنهــاء حالــة الانقســام السياســي الفلســطيني، وتجديــد الشــرعيات القانونيــة، لا ســيما مــن خــال الانتخابــات 
   الرئاســية والتشــريعية، إذ إن غيــاب المجلــس التشــريعي وحالــة الانقســام السياســي الفلســطيني شــكل عائقــا أساســيا، 

  وأضعف جوهريا حيادية السلطة التنفيذية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومهنيتها واستقلالها ومساءلتها. 

 ● اســتمرار اغتصــاب الســلطة التشــريعية واحتكارهــا بيــد شــخص رئيــس الســلطة التنفيذيــة أو بيــد حــزب محــدد أتــاح المجــال 
   لإصــدار تشــريعات أضعفــت مــن اســتقلالية المؤسســات الرقابيــة أو حصانتهــا مــن تدخــل الســلطة التقديريــة؛ وعليــه توصــي 

  بعدم إصدار تشريعات توفر البيئة لاستمرار الانقسام، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. 
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 ● إلغــاء التعديــات التــي جــرت علــى قانــون مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة الماليــة؛ لوقــف إمكانيــة التمديــد، ولتحديــد مــدة 
  زمنية واحدة غير قابلة للتمديد، لا يتم فيها عزل رؤساء المؤسسات؛ ضمانا لاستقلالية عمل هذه المؤسسات. 

على مستوى الإمكانيات والاستقلالية:
 ● توفيــر الموازنــات اللازمــة للمؤسســات الرقابيــة للقيــام بمهامهــا المنوطــة بهــا علــى أكمــل وجــه، بمــا في ذلــك تخصيــص 
   الموازنــات اللازمــة للتدريــب والتطويــر، إلــى جانــب إشــراك المؤسســات الرقابيــة في جميــع مراحــل إعــداد الموازنــة وتوجيههــا 

  بالشكل السليم الذي يخدم أعمال المؤسسة. 

 ● رفــد المؤسســات الرقابيــة بالكــوادر المؤهلــة والمدربــة، وتخصيــص الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لذلــك، في ظــل تنامــي أعمالهــا 
  وتوسع أنشطتها، إلى جانب إعداد الخطط اللازمة لإدارة الموارد البشرية وفقًا للمعايير الدولية. 

 ● إخضــاع كافــة المؤسســات لرقابــة المؤسســات الرقابيــة بصــورة مباشــرة، دون الحصــول علــى إذن مســبق كمــا هــو الحــال في 
  مؤسسات منظمة التحرير، وإزالة أي عوائق أمامها، سواء تشريعية أو مؤسساتية. 

ــراع فيهــا المشــرع الجوانــب المتعلقــة  ــم ي ــي ل ــات الممنوحــة للموظفــن العموميــن الت ــى مراجعــة الحصان  ● ضــرورة العمــل عل
  بالمدد القانونية الخاصة بالرد على طلب الحصانة، أو الجوانب المتعلقة بالتشدد في إجراءات رفع الحصانة.

ــي تتلقــى  ــى المؤسســات العامــة الت ــة الرســمية عل ــة المؤسســات الرقابي ــة رقاب ــى عملي ــودا عل ــة تشــريعات تضــع قي  ● إلغــاء أي
   تمويــلاً مــن الخزينــة العامــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمؤسســات منظمــة التحريــر التــي اشــترط المرســوم الرئاســي ضــرورة 

  الحصول على إذن مسبق للرقابة عليها، وهو الأمر الذي يتناقض مع مسألة الفاعلية في الرقابة.  

●  التزام جميع الجهات وأجهزة السلطة التنفيذية بالرد على التقارير الرقابية والتعاون في عمليات التدقيق.

 ●  مراجعــة آليــة تعيــن بعــض المؤسســات الرقابيــة وعــدم تركهــا بيــد الســلطة التنفيذيــة؛ تجنبًــا للمســاس باســتقلالية عمــل 
  المؤسسة، على أن يتم إحالة مسألة التعيين لجهات محايدة كالبرلمان مثلاً.

 ●  العمــل علــى منــع اســتغلال حالــة الانقســام السياســي الفلســطيني وغيــاب المجلــس التشــريعي إذ سُــلبت صلاحياتــه في عمليــة 
   المصادقــة علــى تعيــن رؤســاء بعــض المؤسســات الرقابيــة أو عزلهــم، مــن خــال المصادقــة بديــا عــن المجلــس التشــريعي 

  بموجب قرارات بقانون، لتصبح هي القاعدة. وهذا ما يؤكد ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 

 ●  مراجعــة شــروط تعيــن رؤســاء المؤسســات الرقابيــة بوضــع شــروط محــددة وواضحــة، وعــدم الاكتفــاء بالشــروط العامــة 
  للتعيين؛ كونها مواقع حساسة، فهي بحاجة إلى نصوص واضحة ومحددة وشروط دقيقة. 

 ●  وقــف اســتخدام القــرارات بقانــون كآليــة لعــزل رؤســاء المؤسســات الرقابيــة بديــا عــن مصادقــة المجلــس التشــريعي، وذلــك 
   بإجراء انتخابات تشريعية وتفعيل عمل البرلمان. 

●  مساءلة أي مسؤول يعين متابعة تنفيذ ما جاء في التقارير الرقابية )شكل غياب المجلس عائقًا أساسيًّا أمام ذلك(.

ــاء ممارســة  ــى قراراتهــم أثن ــر عل ــاع عــن عزلهــم أو التأثي ــة، والامتن ــة لرؤســاء المؤسســات الرقابي ــة الكافي ــر الحصان  ●  توفي
  مهامهم، خاصة من خلال اللجوء لأدوات استثنائية كالقرارات بقانون. 

 ●  تحديــد رواتــب رؤســاء المؤسســات الرقابيــة في إطــار أحــكام القانــون، وعــدم تركهــا رهينــة بيــد الســلطات التنفيذيــة )إســناد 
   هــذه المســألة لجهــات محايــدة؛ لضمــان عــدم المــس بالاســتقلالية(، إضافــة إلــى المــدد الخاصــة بخدمــة رؤســاء المؤسســات 

  الرقابية، وعدم ترك مسألة العزل أو التمديد بيد السلطة التنفيذية، حتى لا يساء استخدامها؛ نظرًا لطبيعة عملها.
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◄ المقدمة:

يعتبــر المــال العــام الركــن الأساســي في بنــاء أي دولــة، فبوجــوده تســتطيع الــدول الاحتفــاظ بســيادتها وحريتهــا، وتجعلهــا غيــر 
خاضعــة لتأثيــرات الــدول الأخــرى عليهــا، أو لتدخــل تلــك الــدول في شــؤونها الداخليــة والخارجيــة، ســواء بصــورة مباشــرة، أو 
بصــورة غيــر مباشــرة، ولذلــك وجــب علــى أي دولــة تريــد الاســتقرار، والتمتــع بحريتهــا أن تحافــظ علــى المــال العــام لديهــا، وأن 

تعمــل علــى حمايتــه مــن العابثــن فيــه1. 

ولمــا كان الاســتخدام الفعــال للأمــوال العامــة يشــكل إحــدى الدعامــات الأساســية مــن أجــل حســن إدارة تلــك الأمــوال، وفعاليــة 
القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن الســلطات المختصــة؛ فــإن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب وجــود هيئــات عليــا للرقابــة يكفــل 
ــم  ــل للســلطة الممنوحــة له ــة، لضمــان الاســتخدام الأمث ــزة الإداري ــى الأجه ــة الرســمية عل ــى الرقاب ــون اســتقلالها وتتول القان

وعــدم إســاءتها بشــكل عــام، وإدارة الأمــوال العامــة واســتخدامها للصالــح العــام. 

تعتبــر أعمــال مؤسســات الرقابــة العامــة المســتقلة إحــدى الآليــات المهمــة والفعالــة في تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد في 
الدولــة الديمقراطيــة، وتشــكل إحــدى ضمانــات ســامة إجــراءات العمــل في المؤسســات العامــة واحتــرام مبــدأ المشــروعية في 
ــة  عملهــا، وذلــك بانســجام إجراءاتهــا مــع القانــون والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة بموجبــه، اكتشــاف الاختــالات أو محاول
التكســب علــى حســاب الوظيفــة العامــة أو المــال العــام. يقصــد بالرقابــة الخارجيــة تلــك الرقابــة التــي تشــرف عليهــا مؤسســة 
دولــة )ســواء كانــت مؤسســات دســتورية أو عامــة تتمتــع بالاســتقلالية التامــة عــن بقيــة وزارات ومؤسســات الســلطة التنفيذيــة، 
وتختــص بالرقابــة علــى مختلــف فــروع الجهــاز الحكومــي وغيــر الحكومــي، وفــق النصــوص الدســتورية والقانونيــة المنظمــة 

لعملهــا التــي تمنحهــا هــذه الصلاحيــات.

حــدد القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل 2003 وبعــض القوانــن والتشــريعات الفلســطينية الخاصــة جهــات الرقابــة 
الخارجيــة علــى مؤسســات الدولــة في فلســطين، ممثــا بالمجلــس التشــريعي مســؤول عــن الرقابــة علــى أعمــال الســلطة 
التنفيذيــة )الحكومــة(، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة للرقابــة الماليــة والإداريــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة المســتقلة 

ــة للمحكمــة الدســتورية. ــة بشــكل خــاص، إضاف ــم الإداري ــة بشــكل عــام والمحاك لحقــوق الإنســان، والســلطة القضائي

منــح البــاب الرابــع مــن القانــون الأساســي أعضــاء المجلــس التشــريعي ولجانــه حــق توجيــه الأســئلة والاســتجوابات إلــى 
ــات وحقــوق أعضــاء  ــون واجب ــون، نظــم القان ــذ أحــكام القان ــى تنفي ــة عل ــق والرقاب الحكومــة، وتشــكيل لجــان تقصــي الحقائ
المجلــس التشــريعي رقــم 10 لســنة 2004 وكذلــك النظــام الداخلــي المعــدل للمجلــس التشــريعي إجــراءات تنظيميــة لتطبيــق 
هــذه المهــام، إضافــة إلــى مــا طــوره المشــرعون الفلســطينيون كســوابق برلمانيــة مارســها المجلــس مثــل جلســات الاســتماع العامــة 

والمســاءلة.

يختــص ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المالــي والإداري في الســلطة الوطنيــة بســلطاتها 
الثــاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف أوجــه الانحــراف المالــي والإداري كافــة، بمــا فيهــا حــالات اســتغلال 
الوظيفــة العامــة، والتأكــد مــن أن الأداء العــام يتفــق مــع أحــكام القوانــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة 
وفي حدودهــا، وأنــه يمــارس بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة، حســب المــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة 

ــوان. ــة للدي ــات الخاضع ــون نفســه الجه ــادة )31( مــن القان ــت الم ــه، كمــا بين ــة رقــم )15( لســنة 2004 وتعديلات والإداري

تختــص هيئــة مكافحــة الفســاد بفحــص الذمــة الماليــة للخاضعــن لقانــون مكافحــة الفســاد لســنة 2005 وتعديلاتــه، والتحــري 
والاســتدلال في الشــكاوى التــي تقــدم عــن جريمــة الفســاد، وفي شــبهات الفســاد التــي يقترفهــا الأشــخاص الخاضعــون 

لأحكامهــا حســب المــادة )8(، وقــد بينــت المــادة )2( مــن القانــون نفســه الخاضعــن لهــذا القانــون.

ــا لقــرار رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية  فيمــا تتولــى الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان مهامهــا، وفقً
 بتاريــخ 1993/9/30  الــذي يقضــي بتشــكيل الهيئــة الفلســطينية العليــا لحقــوق الإنســان«، تحــت رقــم 6000، وتم نشــره 

1 أحــام جفــال، مــدى التــزام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالمعيــار )12( مــن معاييــر الأنتوســاي )قيمــة ومنافــع الأجهــزة العليــا للرقابــة إحــداث الفــارق في حيــاة المواطنــن(، رســالة ماجســتير، جامعــة القــدس، 2017، ص 1.
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لاحقــا في الجريــدة الرســمية الوقائــع الفلســطينية تحــت رقــم 59 لســنة 1994 متابعــة وضمــان توافــر متطلبــات صيانــة حقــوق 
الإنســان في مختلــف القوانــن والتشــريعات الفلســطينية، وفي عمــل مختلــف الدوائــر والأجهــزة والمؤسســات في الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، والتعامــل مــع قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، والشــكاوى التــي يقدمهــا المواطنــون بشــأن الانتهــاكات 

المتمثلــة بحقــوق الإنســان، والتــي تقــع علــى المواطــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة«.

ــات وأدوات عمــل  ــح صلاحي ــا لإدارة شــأن عــام ومن ــح ســلطة أو تفويضً ــى كل مــن حصــل أو مُن تفــرض أنظمــة المســاءلة عل
التصــرف باســتخدام المــوارد والصلاحيــات التــي وضعــت تحــت تصرفــه؛ تفــرض عليــه أن يســتخدمها للمصلحــة العامــة، وليــس 
لأي مصلحــة خاصــة، وتفتــرض المســؤولية أن يتحمــل المســؤول نتائــج أعمالــه، وينطبــق ذلــك علــى رؤســاء المؤسســات والهيئــات، 

وفقًــا للقانــون. 

وضــع ائتــاف أمــان بالاســتناد إلــى مؤشــرات منظمــة الشــفافية الدوليــة والممارســات الفضلــى مؤشــرات يمكــن مــن خلالهــا 
فحــص فاعليــة نظــم المســاءلة إلزاميــة علــى مســؤولي الجهــات الإشــرافية والتنفيذيــة، إضافــة إلــى مؤشــرات مرتبطة بالمســاءلة 
الداخليــة مــن خــال الرقابــة والتدقيــق الداخلــي، والرقابــة والتدقيــق الخارجــي، أي إخضــاع مســؤولي المؤسســات أمــام 

الجهــات الرقابيــة الرســمية، إضافــة إلــى المســاءلة المجتمعيــة )الإعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي(.

مشكلة التقرير

تتمثــل مشــكلة التقريــر الأساســية في فحــص مــدى قــدرة مؤسســات الرقابــة الرســمية علــى إخضــاع كبــار مســؤولي الســلطة 
السياســية للرقابــة الفعالــة، وفقًــا لأحــكام النظــام القانونــي الفلســطيني، وفحــص مــدى التــزام مســؤولي الســلطة التنفيذيــة 
بالامتثــال لرقابــة المؤسســات الرقابيــة المختصــة ولقراراتهــا وملاحظاتهــا، إذ إن التشــريعات الفلســطينية منحــت عــددا 
مــن المؤسســات الرقابيــة صلاحيــات محــددة في تشــريعاتها، تتمثــل بالصلاحيــات الرقابيــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة 

ومؤسســاتها. 

أسئلة التقرير

تتمثل الأسئلة التي سيجيب عنها التقرير، بما يأتي: 
 1. هــل تضمــن التشــريعات الناظمــة لعمــل المؤسســات الرقابيــة اســتقلاليتها وتمكينهــا وشــموليتها، بحيــث تشــمل رقابــة جميــع 
    مســؤولي مؤسســات الســلطة المكلفــن بــإدارة الشــأن العــام والمــال العــام؟ عمليًــا كيــف تم تعيــن آخــر رؤســاء لأهــم المؤسســات 

   الرقابية؟ وكيف تم إنهاء خدماتهم؟
2. هل يتم نشر نتائج التقارير حول مدى التزام مسؤولي جميع المؤسسات في السلطة، لاطلاع المواطنين عليها؟

 3. تقييــم مــدى الامتثــال للملاحظــات، وفي حــال عــدم الامتثــال وفي غيــاب المجلــس التشــريعي مــن يتابــع ملاحظــات المؤسســات 
   الرقابية في حال كانت تتعلق بمسؤولين كبار؟

 4. هــل تقــوم مؤسســات الرقابــة العامــة الرســمية بتحريــك قضايــا تتعلــق بمكافحــة الفســاد؟ وكيــف تتابعهــا؟ كــم عــدد القضايــا 
   التي تم إبلاغ هيئة أو نيابة مكافحة الفساد تتعلق بمسؤولين كبار؟

أهداف التقرير

يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص مــدى الحصانــة والقــدرة والاســتقلالية لمؤسســات الرقابــة الرســمية مــن تأثيــرات الســلطة 
السياســية الحاكمــة في قراراتهــا، وفحــص مــدى التــزام جميــع مســؤولي الســلطة والامتثــال لقــرارات وملاحظــات المؤسســات 

الرقابيــة. 

أهمية التقرير

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن ضــرورة الوقايــة مــن الفســاد السياســي )الفســاد الــذي يرتكبــه كبــار المســؤولين بتشــريع أو 
بحمايــة مــن الســلطة المســيطرة علــى الحكــم( بالاعتمــاد علــى دور مؤسســات الرقابــة الرســمية الضامنــة لمنــع اتخــاذ الســلطة 

الحاكمــة سياســات وإجــراءات وقــرارات ليســت للمصلحــة العامــة.
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منهجية التقرير

يســتند التقريــر إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث خصــص المنهــج الوصفــي للتأطيــر ولتوصيــف الأطــر النظريــة موضــوع 
التقريــر، مــن حيــث التشــريعات الفلســطينية ذات العلاقــة بالموضــوع والبنــى المؤسســية الناظمــة، ومــن ثــم تحليــل المعطيــات، 

وتحديــد الاســتخلاصات، وإعــداد التوصيــات بعــد نقــاش مســودة التقريــر مــع الأطــراف ذات العلاقــة، ويتطلــب ذلــك: 
●  مراجعة الإطار التشريعي من قوانين وأنظمة وتعليمات ذات العلاقة بالموضوع.

 ●  جمــع المعلومــات ذات العلاقــة بالمؤشــرات ذات الصلــة لــكل مــن )توفــر الإمكانــات، الفاعليــة، الاســتقلالية(، مــن مصادرهــا 
   المختلفة وحصرها.

●  إجراء مقابلات ميدانية مع المؤسسات ذات العلاقة. 
●  تحليل المعلومات والبيانات القانونية والممارسة. 

●  تقديم نتائج تتضمن التحديات والإشكاليات التي تّم التوصل إليها. 
 ●  تقــديم اســتخلاصات تتضمــن التحديــات والإشــكاليات التــي تم التوصــل لهــا بشــأن كل جانب من المجــالات )توفر الإمكانات، 

  الفاعلية، الاستقلالية(.
●  علاقة هذا الواقع بنزاهة الحكم والفساد السياسي.

●  إعداد مسودة أولى من التقرير ومناقشتها في ورشة عمل مع الأطراف ذات العلاقة، وتطويرها بناءً على النقاش. 
●  إعداد توصيات تتعلق بتعزيز دور الهيئات الرقابية على المسؤولين، واقتراح آليات للضغط والمناصرة لتبنيها وتنفيذها.

خطة التقرير

تم تقســيم هــذا التقريــر إلــى مقدمــة وقســمين رئيســن، إلــى جانــب النتائــج والتوصيــات، حيــث عالــج القســم الأول الإطــار 
القانونــي والمؤسســي للمؤسســات الرقابيــة في فلســطين ومســألة الإطــار المفاهيمــي حــول الفســاد السياســي، فيمــا خصــص 
القســم الثانــي مــن التقريــر لمعالجــة مــدى فعاليــة رقابــة المؤسســات الرقابيــة الرســمية في دولــة فلســطين علــى كبــار مســؤولي 
الســلطة السياســية ودرجــة تمكينهــا للقيــام بذلــك، مــن حيــث توفــر المــوارد بأنواعهــا المختلفــة لهــا؛ لضمــان عــدم التأثيــر علــى 
قراراتهــا مــن أي جهــة خارجيــة بفعــل توفــر الحصانــة لمســؤوليها التــي لا تتيــح التأثيــر علــى اســتقلالية  قراراتهــا وحياديتهــا 

)وفــق مؤشــرات(، والقســم الأخيــر حــول الاســتنتاجات والتوصيــات.
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والإطــار  السياســي  والفســاد  السياســية  للنزاهــة  المفاهيمــي  الإطــار   ◄ 
      القانوني والمؤسسي للمؤسسات الرقابية:

أولا: إطار مفاهيمي حول النزاهة السياسية والفساد السياسي 2

يــؤدي انتشــار الفســاد إلــى انخفــاض ثقــة النــاس في قــدرة الســلطة السياســية علــى تحقيــق المصلحــة العامــة، وقــد يكــون مــن 
الســهل الوصــول إلــى فهــم متزايــد لأســباب الفســاد التقليــدي الــذي يشــكل الفســاد الإداري والمالــي بأشــكاله المتنوعــة، حيــث 
تتشــكل الجريمــة مــن مخالفــة القانــون والسياســات المعتمــدة لمصلحــة خاصــة. ومــن المؤكــد أن إحــراز التقــدم في الحــد منــه 
يمكــن تحقيقــه، فقــد جــرى تطويــر إســتراتيجيات وقائيــة لآليــات الحــد مــن معظــم أشــكال الفســاد المكونــة مــن تبنــي قيــم 

النزاهــة، ومبــادئ الشــفافية، ونظــم المســاءلة، باعتبارهــا وســيلة أساســية للوقايــة مــن الفســاد.

تعتبــر النزاهــة السياســية »نزاهــة الحكــم« شــرطًا ضروريًــا لمعظــم الــدول الديمقراطيــة لبنــاء نظــام وطنــي للنزاهــة ومكافحــة 
الفســاد، واحتــرام الحقــوق والحريــات الأساســية، وتفعيــل الالتــزام بســيادة القانــون، وغالبًــا مــا يتــم تكريــس ذلــك في العقــد 

الاجتماعــي الــذي تتبنــاه النظــم الديمقراطيــة في دســاتيرها. 

ينطلــق تعريــف النزاهــة السياســية مــن الغايــات أو النتائــج المتوخــاة أنْ يخدمهــا مــن تـُـوكل إليهــم الســلطة، بحيــث تخــدم 
المصلحــة العامــة، وهــي بشــكل عــام حمايــة حقــوق الإنســان، والحريــات العامــة، واحتــرام احتياجــات الأقليــات، وتحقيــق 
العدالــة، ووجــود مؤسســات فعّالــة ومســاءلة؛ مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر، والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، وحمايــة البيئــة، 

وإتاحــة الفــرص للاســتفادة مــن الخدمــات الأساســية.

ــر عنــه سياســيًا  في فلســطين، تم التشــديد علــى هــذه المبــادئ في وثيقــة إعــان الاســتقلال وفي أحــكام القانــون الأساســي، وعُبِّ
بإلــزام المســؤولين عــن إدارة المراكــز والمرافــق العامــة باتخــاذ قراراتهــم لغايــات تحقيــق الصالــح العــام، إذ يمــارس مســؤولو الســلطة 
مهامهــم وصلاحياتهــم وفقًــا للقانــون الأساســي، وبالاعتمــاد علــى مبدأ فصل الســلطات الثلاث )التشــريعية التنفيذيــة القضائية(. 
إن الفصــل الشــكلي بــن الســلطات الثــاث في التجربــة الفلســطينية لــم يعــد كافيًــا لضمــان نزاهــة الحكــم، مــا لــم تكــن مقرونــة 
بضوابــط ضروريــة تمنــع أي طــرف أو جهــة مــن احتــكار الســلطة بالســيطرة علــى مراكــز قــرار الســلطات الثــاث المذكــورة آنفًــا.

كمــا هــو حاصــل في العديــد مــن النظــم السياســية العربيــة الشــمولية، حيــث نجحــت الشــريحة التــي تقــود النظــام بالســيطرة 
علــى ســلطة التشــريع وســلطة إدارة المــال والشــأن العــام )الســلطة التنفيذيــة(، والمراكــز المهمــة للمؤسســات الرقابيــة الرســمية، 
لا ســيما القضــاء الإداري والنيابــة العامــة. معظــم هــذه النمــاذج أدت إلــى فشــل في برامــج التحــول الديمقراطــي ومجالاتهــا، 
والتنميــة، واحتــرام حقــوق الإنســان، وعــدم التمييــز وضمــان المســاواة وتكافــؤ الفــرص، وســيادة القانــون ومكافحــة الفســاد، 
حيــث أظهــرت العديــد مــن المقاييــس الدوليــة فشــل تلــك النظــم، وتــازم ظواهــر الفســاد والفشــل في البرامــج المذكــورة ســابقًا.
وتفــرض أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني علــى المســؤولين عــن الســلطات الحاكمــة إدارة المــال والشــأن العــام بشــفافية، 
والتــزام مســؤولي هــذه الإدارات بقيــم النزاهــة في أعمالهــم، وخضوعهــم جميعًــا لمســاءلة فعالــة مــن قبــل الأجهــزة والمؤسســات 

المســتقلة المكلفــة برقابــة كافــة العاملــن. 

يســتند النظــام الخــاص بالســلطة نظريًــا، وفقًــا لأحــكام القانــون الأساســي، إلــى الفصــل المتــوازن بــن الســلطات الــذي يحقــق 
مبــدأ الرقابــة المتبادلــة، ويحــول دون اســتئثار أي ســلطة مــن الســلطات الثــاث بمهــام وصلاحيــات مطلقــة، أي يحــول دون 
احتــكار الســلطة، ولكــن عمليًــا يصبــح ذلــك لا قيمــة لــه في حــال نجحــت الفئــة الحاكمــة في إشــغال مواقــع القيــادة لهــذه 
الســلطات والمســؤولة عــن إصــدار قراراتهــا مــن قبــل أشــخاص لا يلتزمــون بقراراتهــم للمصلحــة العامــة، وإنمــا لخدمــة ومصلحــة 
ــه؛ الأمــر الــذي يحــد مــن  مســؤوليهم مقابــل ضمــان عــدم إلزامهــم بالقواعــد الناظمــة لمبــدأ فصــل الســلطات المنصــوص علي
فعاليــة العمــل بقيــم النزاهــة لمســؤولي هــذه المراكــز، ويتيــح لهــم عــدم الالتــزام بمبــادئ الشــفافية أو خضوعهــم للمســاءلة 

 2 عزمــي الشــعيبي، نزاهــة الحكــم في مواجهــة الفســاد السياســي مدخــل مفاهيمــي للتعــرف علــى الفســاد السياســي ومكافحتــه، ورقــة مقدمــة في مؤتمــر أمــان الســنوي 2021 »التجربــة الفلســطينية في: نزاهــة الحكــم 
   ومكافحة الفساد السياسي«.

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/16301.html  :للمزيد ينُظر
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 الفعالــة، الأمــر الــذي يســمح لهــم بتبنــي قــرارات ليســت بالضــرورة للمصلحــة العامــة، وإنمــا في خدمــة مصالحهــم الشــخصية، 
ــذي  ــا يعــرف بالفســاد السياســي ال ــاث؛ وهــذا م ــى الســلطات الث ــم والمســيطر عل ــاء واســتقرار النظــام السياســي الحاك وإبق
يختلــف مــن حيــث الشــكل عــن الفســاد الإداري والمالــي المســتند بالتعريــف الدولــي )إســاءة اســتخدام الســلطة( )مخالفــة أحــكام 
القانــون المعتمــدة لمصلحــة خاصــة(، في حــن أن الفســاد السياســي يعــرف بقيــام المســؤولين عــن إدارة شــؤون الــدول باســتغلال 
الســلطة الممنوحــة بإصــدار تشــريعات أو تبنــي سياســات أو اصــدار قــرارات لمصالــح خاصــة، وليــس للمصلحة العامــة للمواطنين. 

هــذا النــوع مــن الفســاد الــذي لا يتــم محاســبته حتــى الآن في العديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا فلســطين؛ كونــه لا يخالــف نــص 
القانــون )لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص(. 

هــذا النــوع مــن الفســاد يتــم مكافحتــه والحــد منــه بتبنــي إســتراتيجية وقائيــة تســتهدف تعزيــز نزاهة الحكم ضمن مجــالات الحكم 
الثلاثــة، وفــق المبــادئ الثلاثــة: حريــة الوصــول للســلطة، وشــفافية إدارة الحكــم، ووجــود نظــم فعالــة للمســاءلة عــن إدارة الحكــم. 

)1( في مجال الوصول إلى السلطة بالانتخاب أو التعيين 

واجهــت عمليــة الانتقــال الســلمي والوصــول إلــى الحكــم )الســلطة( في العديــد مــن الــدول العربيــة معيقــات متنوعــة، ظهــرت 
ــة بتعطــل  ــة الحديث ــاء الدول ــرًا عــن فشــل النظــم الحاكمــة في بن ــي اندلعــت تعبي ــي الت ــع العرب ــورات الربي ــر ث ــي إث بشــكل جل
ــة التــي تضمــن انتقــالاً ســلميًا  ــات العامــة الحــرة والنزيهــة والدوري العمليــات الطبيعــة لتــداول الســلطة، مــن خــال الانتخاب
للحكــم؛ كمــا فعلــت أمم أخــرى، حيــث مازالــت الســلطة في معظــم الأقطــار العربيــة لا تتــداول بشــكل ديمقراطــي، إمــا بســبب 
طبيعــة أنظمــة الحكــم السياســية الســائدة )شــمولية( والتــي منهــا الملكيــة الوراثيــة أو اختطــاف مراكــز القــرار في الســلطات 
الثــاث مــن قبــل النخــب العســكرية الحاكمــة، وفي فلســطين لــم يتــم الالتــزام بإجــراء الانتخابــات العامــة الرئاســية والدوريــة 

بقــرار مــن مركــز النظــام السياســي.

بشــكل عــام فــإن الســلطة المســيطرة علــى النظــام السياســي في هــذه الــدول، بغــض النظــر عــن شــكل نظامهــا، تتبنــى نمطًــا من نظم 
الانتخابــات العامــة أو شــكلاً مــن النظــام البرلمانــي، تضمــن بموجبــه الســيطرة علــى معظــم أعضائــه، ومــن ثــم تســيطر علــى قرارات 
أعمالــه المتعلقــة بإصــدار التشــريعات والرقابــة علــى المؤسســات التنفيذيــة والسياســية، وأبــرز مظاهــر هــذا النــوع مــن الفســاد: 
 1. انتشــار الفســاد في التمويــل السياســي والحمــات الانتخابيــة: تبرعــات مــن مصــادر غيــر مشــروعة، تبرعــات كبيــرة مــن 
    شــركات أو أفــراد، تحايــل المرشــحين الممولــن ذاتيًــا، تمويــل مــن منظمــات خارجيــة، تدخــل الجهــات الأجنبيــة بالتبرعــات 
    أو مــن خــال طــرف ثالــث، التمويــل الغامــض للإعــان السياســي الرقمــي ومســاهمات غيــر قانونيــة أو طــرف ثالــث، عــدم 

   شفافية معلومات التمويل السياسي وضعف أنظمة الإفصاح والرقابة. 
 2. إســاءة اســتخدام إدارة الانتخابــات: شــراء الأصــوات بأشــكال مختلفــة، اســتخدام جهــاز الدولــة ومؤسســاتها ومواردهــا، 
    التأثيــر علــى تصويــت أفــراد الأمــن، اســتفراد الســلطة الحاكمــة في تعيــن لجنــة الإشــراف علــى الانتخابــات أو الاعتراضــات، 

   تفرد النظام الحاكم في إعداد النظام الانتخابي، أو تعديل أحكامه، أو موعد إجراء الانتخابات، أو تأجيلها. 
3. التحكم في اختيار مسؤولي مراكز الوظائف العامة الرئيسة.

)2( في مجال ممارسة السلطة

تتبنــى النظــم السياســية الشــمولية )التســلطية( ممارســات تســاعد شــريحة النظــام السياســي الحاكــم وأعوانــه مــن المســؤولين 
في توجيــه القــرارات العامــة لمصلحــة اســتقرار النظــام السياســي وبقــاء نخبــه. وعــادة تتســم ممارســة الســلطات التنفيذيــة 
)الحكوميــة( بالتفــرد في اتخــاذ القــرارات التنفيذيــة وضعــف الشــفافية والانفتــاح وإتاحــة المعلومــات العامــة، وعــدم المشــاركة 
في بلــورة السياســات والتشــريعات الخاصــة بتخصيــص مــوارد الدولــة الموجهــة للخدمــات العامــة وإدارة تلــك المــوارد، ومنــح 

الامتيــازات، واســتخدام أراضــي الدولــة.

كمــا تتبنــى النخــب الحاكمــة الفاســدة سياســات وإجــراءات عمــل في الحكــم لا تلــزم المســؤولين بالإفصــاح الــدوري عــن واقــع 
حــالات تضــارب المصالــح أو الرقابــة، ولا تعتمــد أسسًــا فعالــة، ومؤسســات مســتقلة، للرقابــة علــى تطــور الممتلــكات الخاصــة 
لكبــار المســؤولين، وعــادة مــا تلجــأ إلــى توظيــف المؤسســات الدينيــة وبعــض رجالهــا، والمؤسســات الأمنيــة ومســؤوليها لأغــراض 

دعــم سياســة الســلطة الحاكمــة. 
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)3( في مجال الرقابة الرسمية

لإتاحــة الفرصــة للإفــات مــن العقــاب عــن أعمــال عــدم النزاهــة أو أعمــال الفســاد؛ تلجــأ النخــب السياســية الفاســدة إلــى 
إضعــاف مؤسســات الرقابــة والمســاءلة الرســمية، وذلــك بتبنــي سياســات وتشــريعات تجعــل مــن مؤسســات الرقابــة الرســمية 
غيــر مســتقلة، أو محــدودة المــوارد، أو غيــر شــاملة الصلاحيــات. وكذلــك المبالغــة في منــح الحصانــات لبعــض كبــار المســؤولين مــن 
المســاءلة، وعــادة مــا يترافــق ذلــك مــن ممارســات ســلطوية، تحــدّ مــن فضــاء عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي ودورهــا، وحريــة 
الإعــام واســتقلاله، إضافــة إلــى عــدم اســتقلالية الإعــام العــام، والتعامــل معــه باعتبــاره أحــد أدوات الترويــج للنظــام الحاكــم. 

تتيــح بيئــة النظــام السياســي الحالــي للســلطة السياســية الاســتفادة مــن القــرارات والتشــريعات الصــادرة لمصلحــة خاصــة، 
إضافــة إلــى إضعــاف الرقابــة والإفــات مــن العقــاب، ويمكــن للفســاد السياســي أن يتغــول في مجــالات الحكــم الثــاث: )1( 
الوصــول للســلطة ســواء عبــر الانتخابــات أو التعيــن وفقــا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص، )2( ممارســة الســلطة »إدارة الحكــم بشــفافية 
ــة  ــة الرســمية »نظــم ومؤسســات فعّال ــح وإدارة المــوارد العامــة«، )3( الرقاب ومشــاركة المواطنــن وعــدم وجــود تضــارب مصال

للمســاءلة عــن إدارة الحكــم«.

إن هــذا التقريــر يعنــى بالتركيــز علــى المجــال الثالــث وهــو الرقابــة الرســمية. مــن الناحيــة النظريــة إن وجــود الفســاد السياســي 
يســمح بالهيمنــة والســيطرة علــى مؤسســات الرقابــة الرســمية، ومــن ثــم يضمــن الإفــات مــن العقــاب وبخاصــة لكبــار المســؤولين. 
ومــن أشــكال الهيمنــة أن تكــون تبعيــة المؤسســات الرقابيــة في تقــديم تقاريرهــا للســلطة التنفيذيــة التــي مــن الممكــن أن تتغاضــى 
عــن محاســبة كبــار المســؤولين، في حــال وجــود شــبهات فســاد بحقهــم وتقديمهــم للجهــات القضائيــة، كمــا يمكــن الهيمنــة 
مــن خــال وجــود تشــريعات وممارســات تحــدّ مــن صلاحيــات المؤسســات الرقابــة الرســمية في محاســبة كبــار المســؤولين.    

بشــكل عــام، تشــكل الرقابــة الفعّالــة أداة ضابطــة لــأداء الحكومــي وأداة تقويميــة للأشــخاص العاملــن في مؤسســات الدولــة 
المختلفــة، عندمــا يتــم إخضاعهــم للرقابــة مــن قبــل الهيئــات المخولــة بذلــك رســميًا، أو مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 
والــرأي العــام، للحــد مــن الخروقــات والانحــراف في عمــل الحكومــة التــي قــد تحيــد عــن مســارها الصحيــح إذا مــا ضعفــت 
أشــكال الرقابــة، أو جــرى الحــد منهــا، أو جــرى التأثيــر علــى قراراتهــا مــن قبــل مراكــز نفــوذ الســلطة السياســية الحاكمــة، 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة3.  
ولا بد من أن يتم الاستناد في ذلك إلى مجموعة من الأدوات تتمثل أهمها فيما يأتي4: 

 - دعــم اســتقلالية الأجهــزة الرقابيــة في أداء أعمالهــا؛ لحمايتهــا مــن التبعيــة لأي جهــة أخــرى، ممــا يؤثــر علــى فاعليــة دورهــا  
  الرقابي المحايد.

- العمل على حسن اختيار مسؤولي الأجهزة الرقابية، وتطوير مهاراتهم المهنية، وترقية مؤهلاتهم بشكل مستمر.
- الحرص على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل بشفافية ونزاهة.
- ضرورة أن تعمل الأجهزة الرقابية على تدعيم استقلاليتها وفعاليتها ومصداقيتها.

3 عماد داود، الشفافية ومراقبة الفساد، ضمن كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ط.2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2006، ص 151.
4 فياض رملي، دور الرقابة المالية العامة في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، العدد 66، 2017، ص 42.
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ثانيًا: الإطار القانوني للمؤسسات الرقابية

ــة  يعالــج هــذا الجــزء مــن التقريــر الإطــار القانونــي للمؤسســات الرقابيــة الرســمية غيــر القضائيــة محــل الدراســة، والمتمثل
ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان. ــة، الهيئ ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة مكافحــة الفســاد، دي بالآتــي: هيئ

)1( هيئة مكافحة الفساد

أنشــئت هيئــة مكافحــة الفســاد بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، وذلــك ســندًا لنــص المادة )3( 
منــه التــي نصــت علــى أنــه: »تنشــأ بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون هيئــة تســمى »هيئــة مكافحــة الفســاد«، تتمتــع بالشــخصية 

الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي، ويكــون لهــا موازنــة خاصــة بهــا ضمــن الموازنــة العامــة...«.

لاحقــا تم التعديــل أحــكام تتعلــق برئاســة الهيئــة، حيــث نصــت علــى عــدم جــواز عــزل رئيــس الهيئــة مــن مهامــه إلا إذا أديــن 
بحكــم قطعــي بجــرم الإخــال بالواجبــات والمهــام الموكلــة لــه، أو ارتكابــه أي عمــل يمــس بالشــرف، أو الكرامــة أو أي فعــل أو 
تصــرف يدخــل في نطــاق الفســاد، كمــا يعفــى رئيــس الهيئــة مــن مهامــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة في الحــالات الآتيــة: 

الاســتقالة المقبولــة، إذا فقــد أحــد شــروط تعيينــه، فقدانــه للأهليــة القانونيــة بموجــب قــرار مــن المحكمــة المختصــة5. 

●  قرار بقانون رقم )4( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد وتعديلاته6
تم بموجــب هــذا التعديــل منــح رئيــس الدولــة صلاحيــة التمديــد لرئيــس الهيئــة لمــدة إضافيــة أقصاهــا ســنتان، في الوقــت الــذي 

لــم تكــن فيــه هــذه المــدة قابلــة للتمديــد بموجــب القانــون الأصلــي للهيئــة.

●  قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد وتعديلاته7
ــون  ــدة في القان ــرة واحــدة فقــط، في حــن أن الم ــد م ــة للتجدي ــع ســنوات قابل ــث أصبحــت أرب ــة بحي ــس الهيئ ــدة رئي عــدل م

ــد. ــة للتجدي ــر قابل ــت ســبع ســنوات غي ــي كان الأصل

●  قرار بقانون رقم )9( لسنة 2019 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد وتعديلاته8
اشــترط هــذا التعديــل أن يكــون رئيــس الهيئــة فلســطينيًا، في حــن أن النــص الأصلــي يشــترط أن يكــون رئيــس الهيئــة 

فلســطينيًا مــن أبويــن وجديــن فلســطينيين ولا يتمتــع بــأي جنســية أخــرى.

●  قرار بقانون رقم )27( لسنة 2019م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد وتعديلاته9
عالــج آليــة تعــن رئيــس الهيئــة والراتــب الــذي يتقاضــاه والامتيــازات والحقــوق الممنوحــة لــه، حيــث نــص علــى أن يعــن رئيــس 
الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس الهيئــة راتبًــا يعــادل الراتــب المخصــص 

للوزيــر، ويتمتــع بالامتيــازات والحقــوق التقاعديــة الممنوحــة لــه.

)2( ديوان الرقابة المالية والإدارية

يهــدف الديــوان إلــى ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المالــي والإداري في دولــة فلســطين بســلطاتها الثــاث: التنفيذيــة 
والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف أوجــه الانحــراف المالــي والإداري كافــة، بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامــة، والتأكــد 
مــن أن الأداء العــام يتفــق مــع أحــكام القوانــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفي حدودهــا، وأنــه يمــارس 

بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة.

5 في حين أن القانون الأصلي كان ينص في المادة )6( منه على: »2. لا يجوز عزل أو تغيير الرئيس إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.3 يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس التشريعي«.
6 المنشور على الصفحة )10( من عدد الوقائع الفلسطينية )130(، بتاريخ 5/3/2017.

7 المنشور على الصفحة )30( من عدد الوقائع الفلسطينية )149(، بتاريخ 28/11/2018.
8 المنشور على الصفحة )7( من عدد الوقائع الفلسطينية )154(، بتاريخ 16/4/2019.

9 المنشور على الصفحة )10( من عدد الوقائع الفلسطينية )162(، بتاريخ 26/12/2019.
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ينظــم عمــل الديــوان قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 102004، حيــث عالــج كافــة المســائل المتعلقــة بعمــل 
الديــوان، مــن حيــث إنشــاء الديــوان، والإجــراءات والأعمــال الرقابيــة والضوابــط القانونيــة المتعلقــة برئيــس الديــوان وموظفيــه، 
واختصاصات الديوان والجهات الخاضعة لرقابته، والتزامات تلك الجهات تجاه الديوان، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية.

عُــدل هــذا القانــون بموجــب القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 112017،  ومــن أبــرز التعديــات التــي تضمنهــا القــرار بقانــون، 
النــص علــى أن الديــوان هــو جهــاز الرقابــة الأعلــى في فلســطين، مــع إخضــاع موازنتــه لآليــات الرقابــة المعتمــدة علــى الموازنــة 
العامــة؛ ومنحــه اختصــاص الرقابــة المتزامنــة واللاحقــة علــى الجهــات الخاضعــة للرقابــة، بحيــث تكــون رقابــة الديــوان رقابــة 

امتثــال وماليــة وأداء.

كمــا عــدل آليــة تعيــن رئيــس الديــوان، حيــث أصبــح بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ومصادقــة 
الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأخُضــع موظفــو الديــوان لقانــون الخدمــة المدنيــة إلــى حــن صــدور لائحــة 

إداريــة عــن مجلــس الــوزراء بشــأنهم، بنــاءً علــى تنســيب رئيــس الديــوان. 

بالإضافــة إلــى تضمنــه تعديــات تتعلــق بالحقــوق الماليــة لرئيــس الديوان، وشــغور مركز رئيس الديوان، وأهــداف واختصاصات 
ــذ  ــة لتنفي ــح اللازم ــة إصــدار اللوائ ــوان، صلاحي ــة الدي ــة لرقاب ــات الخاضع ــوان، الجه ــر الســنوي للدي ــوان، نشــر التقري الدي
القانــون. ومؤخــرًا تم إجــراء تعديــل آخــر علــى القانــون، بموجــب القــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 122021،  وأبــرز التعديــات 

التــي جــاء بهــا هــي: 

●  تعديــل آليــة تعــن كل مــن رئيــس الديــوان ونائبــه والمديــر العــام، بحيــث أصبــح يعــن رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الدولــة 
ومصادقــة الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي، ونائــب رئيــس الديــوان يعــن بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى 
ــى  ــاءً عل ــة بن ــوان يعــن بقــرار مــن رئيــس الدول ــر عــام الدي ــوان، ومدي ــة مــن رئيــس الدي ــوزراء وتوصي تنســيب مــن مجلــس ال

تنســيب مــن مجلــس الــوزراء وتوصيــة مــن رئيــس الديــوان13. 

●  مدة رئاسة الديوان: أصبحت سبع سنوات، قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة، لما لا يزيد على ثلاث سنوات.

●  يشــكل الديــوان مــن رئيــس الديــوان ونائبــه ومديــر عــام الديــوان وعــدد مــن المديريــن العامــن والمديريــن والمستشــارين 
والخبــراء والمفتشــن والفنيــن والموظفــن، وفقًــا للهيــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيلات الوظائــف المعتمديــن مــن رئيــس الدولــة، 
ــا للهيــكل التنظيمــي وجــدول التشــكيلات والوظائــف المعتمــد مــن المجلــس التشــريعي. بعــد أن كان في القانــون الأصلــي وفقً

ــوان يقــوم نائــب رئيــس الديــوان بمهامــه إلــى حــن تعيــن رئيــس للديــوان. في حــن أن  ــة شــغور مركــز رئيــس الدي ●  في حال
ــخ الشــغور، ويقــوم نائــب رئيــس  ــه خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاري ــل آخــر ل ــى تعــن بدي ــي كان ينــص عل ــون الأصل القان

ــوان خــال هــذه المــدة. ــوان بمهــام رئيــس الدي الدي

ــات والمؤسســات  ــات هــي: الهيئ ــى مجالســها، وهــذه الجه ــوان عل ــة ملزمــة بعــرض ملاحظــات الدي ــات إضافي ــة جه ●  إضاف
العامــة المســتقلة والمنشــأة أو المنظمــة وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة، والجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة، والهيئــات الأهليــة، 
والنقابــات والأحــزاب والشــركات غيــر الربحيــة، والاتحــادات والأنديــة، ومؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والعامــة، 
والمؤسســات والشــركات التــي تملكهــا أو تســاهم الدولــة فيهــا، أو تتلقــى مســاعدة منهــا أو مــن الجهــات المانحــة، والمؤسســات 
والشــركات التــي رخــص لهــا باســتغلال أو إدارة مرفــق عــام، وهيئــات الحكــم المحلــي، واللجــان الشــعبية، ولجــان الخدمــات، 

ومــا في حكمهــا.

10 المنشور على الصفحة )75( من عدد الوقائع الفلسطينية )53(، بتاريخ 28/2/2005.
11 المنشور على الصفحة )5( من عدد الوقائع الفلسطينية )136(، بتاريخ 25/9/2017.

12 المنشور على الصفحة )38( من عدد الوقائع الفلسطينية )186(، بتاريخ 23/12/2021.
 13 تنــص المــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2017، علــى: »1. يعــن رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ومصادقــة الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي. 2. 

   يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء. 2. يعين موظفو الديوان وفقاً لقانون الخدمة المدنية...«.
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إلــى جانــب قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ينظــم عمــل الديــوان قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2007م بشــأن المصادقــة 
علــى الهيــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيلات الوظائــف لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة14، والمرســوم الرئاســي رقــم )5( لســنة 
2017 بشــأن إخضــاع دوائــر ومؤسســات وهيئــات منظمــة التحريــر الفلســطينية والســفارات والممثليــات والبعثــات الدبلوماســية 
لأحــكام قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة15. وقــرار رقــم )61( لســنة 2010 بشــأن تحديــد الراتــب والحقــوق الماليــة لرئيــس 

ديــوان الرقابــة الماليــة والإدارية16. 

)3( الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان في ممارســة مهامهــا إلــى نــص القــرار الرئاســي رقــم )59( لســنة 171994،  الــذي  تســتند الهيئ
حــدد مهــام ومســؤوليات الهيئــة في متابعــة وضمــان توافــر متطلبــات لضمــان حقــوق الإنســان في مختلــف القوانــن والتشــريعات 
والأنظمــة الفلســطينية، وفي عمــل مختلــف الدوائــر والأجهــزة والمؤسســات في دولــة فلســطين ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. 
كمــا تــرك القــرار للهيئــة مهمــة وضــع نظامهــا الأساســي الــذي يحكمهــا، بمــا يضمــن اســتقلاليتها وفعاليتهــا، حيــث تم إعــداده 

واعتمــاده مــن هيئتهــا العامــة )مجمــوع المفوضــن(. 

وأكــد القانــون الأساســي الفلســطيني دســتورية الهيئــة في النــص الدســتوري الــوارد في المــادة )31(، الــذي ينــص علــى: »تنشــأ 
بقانــون هيئــة مســتقلة لحقــوق الإنســان ويحــدد القانــون تشــكيلها ومهامهــا واختصاصهــا وتقــدم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس 
الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشــريعي الفلســطيني«. ولغايــة تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر فــإن الهيئــة تمــارس عملهــا اســتنادًا 
لنــص المــادة الــوارد في القانــون الأساســي المعــدل، والمرســوم الرئاســي المذكــور أعــاه )تم تجميــد اســتكمال إقــرار قانــون خــاص 

في المجلــس التشــريعي حتــى الآن(.

)4( المجلس التشريعي الفلسطيني18

ل لســنة 2003م، في البــاب الرابــع منــه، كُل مــا يتعلــق بالســلطة التشــريعية، واعتبــر  نظــم القانــون الأساســي الفلســطيني المعُــدَّ
المجلــس التشــريعي الســلطة التشــريعية المنتخبــة، الــذي يتمتــع بوظائــف وسُــلطات أصيلــة، كســلطتي التشــريع والرقابــة علــى 

أعمــال الســلطة التنفيذيــة وسياســاتها. 
للمجلس التشــريعي أدواته ووســائله في ممارســة ســلطاته ووظائفه الرقابية، تتمثل في الآليات التي وضعها القانون الأساســي 
والنظــام الداخلــي للمجلــس، لكيفيــة ممارســة الرقابــة، كمنــح الثقــة للحكومــة، وحجبهــا عنهــا، والســؤال والاســتجواب، ولجــان 
تقصــي الحقائــق، وإقــرار الموازنــة العامــة، والحســاب الختامــي، وعقــد جلســات للاســتماع19، وغيرهــا مــن الأدوات التــي تتيــح 

للمجلــس ممارســة الصلاحيــات الرقابيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة. 

14 المنشور على الصفحة )10( من عدد الوقائع الفلسطينية )74(، بتاريخ 9/6/2008.
15 المنشور على الصفحة )9( من عدد الوقائع الفلسطينية )136(، بتاريخ 25/9/2017.
16 المنشور على الصفحة )114( من عدد الوقائع الفلسطينية )85(، بتاريخ 6/5/2010.
17 المنشور على الصفحة )33( من عدد الوقائع الفلسطينية )2(، بتاريخ 30/9/1994.

 18 يعــد المجلــس التشــريعي "البرلمــان" المؤسســة الأهــم في عمليــة المســاءلة والرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، لكــن ارتــأى فريــق العمــل عــدم معالجــة دور المجلــس التشــريعي في ثنايــا هــذا التقريــر؛ بســبب تعطــل 
    أعمــال المجلــس التشــريعي منــذ العــام 2007، ومــن ثــم حلــه بقــرار صــادر عــن المحكمــة الدســتورية في العــام 2018، وهــو مــا عطــل العمليــة البرلمانيــة، وعطــل أهــم مؤسســة لهــا دور كبيــر في عمليــة المســاءلة والرقابــة علــى 

   أعمال السلطة التنفيذية، لما لها من أدوات فعالة منحت بموجب القانون.
19 هيئة مكافحة الفساد، جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، 2020، ص 37. 

تعطــل المجلــس التشــريعي منــذ العــام 2007، ومــن ثــم صــدور قرار تفســيري بحله من قبل المحكمة الدســتورية، 
شــكل عائقًــا أساســيًّا وجوهريًّــا أمــام القيــام بأعمــال الرقابــة والمســاءلة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة.
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ثالثًا: الإطار المؤسسي للمؤسسات الرقابية

ــي  ــة بنجاعــة دورهــا الرقاب ــه بالعلاق ــى مال ــز عل ــح للإطــار المؤسســي للمؤسســات محــل الدراســة، بالتركي ــي توضي ــا يل فيم
والشــمولي واســتقلالية قراراتهــا. 

)1( هيئة مكافحة الفساد

تتمتــع الهيئــة بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمالــي، وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة 
ــة مــن  ــق أهدافهــا. وتتكــون الهيئ ــة اللازمــة لتحقي ــع التصرفــات القانوني ــام بجمي ــة، ولهــا بهــذه الصفــة القي للســلطة الوطني
رئيــس ونائــب، وعــدد كافٍ مــن الموظفــن للقيــام بمهــام الهيئــة، يقــوم بتعينهــم رئيــس الهيئــة. كمــا تتكــون الهيئــة مــن مجلــس 

ــه فيمــا يعــرض عليــه مــن مســائل. استشــاري يتكــون مــن الشــخصيات المشــهود لهــا بالخبــرة والكفــاءة، للاســتئناس برأي
ومــن ضمــن صلاحيــات الهيئــة فحــص الــذمم الماليــة للخاضعــن لقانونهــا والمحفوظــة لديهــا20، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــذمم 
الماليــة الخاصــة بالرئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي والنيابــة والقضــاة يتــم تقديمهــا وحفظهــا لــدى المحكمــة العليــا، والــذمم 
الماليــة الخاصــة برئيــس الــوزراء والــوزراء يتــم تقديمهــا وحفظهــا لــدى الرئيــس، وبغــض النظــر عــن أماكــن حفــظ الــذمم الماليــة 

فــإن فتحهــا يتطلــب قــرارًا مــن المحكمــة العليــا. 

)2( ديوان الرقابة المالية والإدارية

ــة  ــاث التنفيذي ــة بســلطاتها الث ــي والإداري في الســلطة الوطني ــى ضمــان ســامة العمــل والاســتقرار المال ــوان إل يهــدف الدي
والتشــريعية والقضائيــة، وكشــف أوجــه الانحــراف المالــي والإداري كافــة، بمــا فيهــا حــالات اســتغلال الوظيفــة العامــة، والتأكــد 
مــن أن الأداء العــام يتفــق مــع أحــكام القوانــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفي حدودهــا، وأنــه يمــارس 

بأفضــل طريقــة، وبأقــل تكلفــة ممكنــة21. 

ويتمتــع الديــوان بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري، يكــون للديــوان موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة 
لدولــة فلســطين، ويمــارس الديــوان اختصاصــه بالرقابــة المتزامنــة واللاحقــة علــى الجهــات الخاضعــة للرقابــة، وفقًــا لأحــكام 

القــرار بقانــون والمعاييــر الدوليــة: رقابــة الامتثــال، والماليــة، والأداء.

وحــدد القانــون التشــكيل الإداريــة للديــوان وموظفيــه؛ إذ يشُــكل مــن رئيــس الديــوان ونائبــه والمديــر العــام وعــدد مــن المديريــن 
ــف المعتمــد مــن  ــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيلات الوظائ ــا للهي ــن والموظفــن وفق ــراء والمفتشــن والفني والمستشــارين والخب
المجلــس التشــريعي، ولرئيــس الديــوان تأليــف لجــان مؤقتــة للرقابــة أو التفتيــش أو التحقيــق، أو لجــان للدراســة والاســتقصاء 
برئاســة مفتــش، وتفويضهــا بمهــام أو قضايــا محــددة، تدخــل ضمــن مهــام الديــوان وصلاحياتــه، وتقــديم نتائــج أعمالهــا إليــه.

والجهــات التــي تخضــع لرقابــة الديــوان هــي: رئاســة الدولــة والمؤسســات التابعــة لهــا، رئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ومــن 
في حكمهــم، المجلــس التشــريعي، بمــا في ذلــك هيئاتــه وإداراتــه، الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، وأعضاؤهــا وموظفوهــا، 
وزارات وأجهــزة الدولــة، قــوات الأمــن والشــرطة، وكافــة الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، الهيئــات والمؤسســات العامــة المســتقلة 
المنشــأة أو المنظمــة وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة، والجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة، والهيئــات الأهليــة، والنقابــات والأحزاب 
والشــركات غيــر الربحيــة، والاتحــادات والأنديــة، ومؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والعامــة، المؤسســات والشــركات التــي 
تملكهــا أو تســاهم الدولــة فيهــا، أو تتلقــى مســاعدة منهــا أو مــن الجهــات المانحــة، المؤسســات والشــركات التــي رخــص لهــا 
باســتغلال أو إدارة مرفــق عــام، هيئــات الحكــم المحلــي، واللجــان الشــعبية، ولجــان الخدمــات، ومــا في حكمهــا، كمــا تخضــع 
لرقابــة الديــوان دوائــر منظمــة التحريــر الفلســطينية ومؤسســاتها وهيئاتهــا، والســفارات والممثليــات والبعثــات الدبلوماســية22. 

20 المادة )8( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005، وتعديلاته. 
21 المادة )23( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.

22 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2021، ص 1.
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ويمــارس الديــوان مجموعــة مــن الصلاحيــات، وفقًــا للمــادة )23( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 
2004 وتعديلاتــه، مــن بينهــا: 

1. اقتراح اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بعمل الديوان ورفعها للمجلس التشريعي لإقرارها.

 2. إعــداد مشــروع موازنــة ســنوية خاصــة بالديــوان، ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء لإقرارهــا ضمــن الموازنــة العامــة الســنوية 
   للسلطة الوطنية.

ــة كافــة في الســلطة الوطنيــة بممارســة  ــة والتفتيــش والمتابعــة الداخليــة في المراكــز المالي ــام أجهــزة الرقاب  3. التحقــق مــن قي
    مهامهــا بصــورة ســليمة وفعالــة، ودراســة القواعــد التــي تنظــم أعمالهــا؛ للتثبــت مــن كفاءتهــا ودقتهــا في تحقيــق الأهــداف 

   المقررة لها.

4. مراقبــة نفقــات الســلطة الوطنيــة وإيراداتهــا والقــروض والســلف والمخــازن والمســتودعات، علــى الوجــه المبــن في هــذا القانــون.

 5. تنفيــذ السياســات الخاصــة بالرقابــة والتفتيــش، بمــا يضمــن تعزيــز الشــفافية والمصداقيــة والوضــوح في أعمــال الحكومــة 
   والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمها.

 6. البحــث والتحــري في أســباب القصــور في العمــل والإنتــاج، بمــا في ذلــك الكشــف عــن عيــوب النظــم الماليــة والإداريــة والفنيــة 
   التي تعرقل سير أعمال الحكومة والأجهزة والمؤسسات العامة، واقتراح وسائل تلافيها ومعالجتها.

7. الكشــف عــن المخالفــات الماليــة والإداريــة والقانونيــة التــي تقــع مــن الموظفــن أثنــاء مباشــرتهم لواجبــات وظائفهــم أو بســببها.

8. كشــف وضبــط المخالفــات التــي تقــع مــن غيــر الموظفــن التي تســتهدف المســاس بســامة أداء واجبات الوظيفــة أو الخدمة العامة.

 9. بحــث الشــكاوى التــي يقدمهــا المواطنــون عــن المخالفــات أو الإهمــال في أداء الواجبــات الوظيفيــة، ودراســة ما تنشــره وســائل 
   الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحفية، تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار، أو سوء الإدارة، أو الاستغلال.

 10. يكــون الديــوان فيمــا يتعلــق بالإيــرادات مســؤولاً عنهــا لضمــان تحقيقهــا؛ كالتدقيــق في معامــات بيــع الأراضــي والعقــارات 
   الحكومية أو التابعة للسلطة الوطنية وإدارتها وتأجيرها.

11. يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن:
      أ‌. التدقيــق في النفقــات؛ للتثبــت مــن صرفهــا للأغــراض التــي خصصــت مــن أجلهــا، ومــن أن الصــرف قــد تم وفقــا للقوانــن 

       والأنظمة المعمول بها.
     ب‌. التدقيــق في المســتندات والوثائــق المقدمــة تأييــدا للصــرف؛ للتثبــت مــن صحتهــا، ومــن مطابقــة قيمتهــا لمــا هــو مثبــت 

      في القيود.

 12. العمــل علــى مراقبــة ومراجعــة القــرارات الخاصــة بشــؤون الموظفــن العامــن فيمــا يتعلــق بالتعيينــات والمرتبــات والأجــور 
    والترقيــات والعــاوات والإجــازات، وأي بــدلات أخــرى ومــا في حكمهــا، والتثبــت مــن مــدى مطابقتهــا للقوانــن والأنظمــة  

   المعمول بها من جهة، ومطابقتها للموازنة العامة من جهة أخرى.

 13. العمــل علــى مراجعــة المنــح والهبــات والتبرعــات المقدمــة للجهــات الإداريــة وآليــة صرفهــا، والتأكــد مــن مــدى اتفاقهــا مــع 
   القوانين والأنظمة المعمول بها.

 14.  دراســة كل قضيــة أو حالــة أو تقريــر تحــال أو يحــال إلــى الديــوان مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، أو مــن المجلــس التشــريعي 
    ولجانــه المختصــة، أو مــن مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص حســب مقتضــى الحــال، ممــا يدخــل في نطــاق مهــام الديــوان 

   وصلاحياته، بما في ذلك التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون في الجهات الإدارية المختلفة.
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)3( الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالــم« هــي المؤسســة الوطنيــة الرســمية المكرســة لدعــم حقــوق المواطنــن 
الفلســطينيين. أنُشِــئت بقــرارٍ/ مرســوم صــادر عــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، بتاريــخ 1993/9/30. وقــد نشــر قــرار 
ــة الفلســطينية(، تحــت رقــم )59( لعــام 1995،  ــدة الرســمية للســلطة الوطني ــع الفلســطينية )الجري ــا في الوقائ الإنشــاء لاحقً
وقــد بــدأت الهيئــة تمــارس نشــاطاتها في بدايــة عــام 1994. وفيمــا بعــد، أتــت المــادة )31( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، 
الــذي أقــره المجلــس التشــريعي عــام 1997، وصــدر ونشــر في الوقائــع الفلســطينية عــام 2002، علــى أن: »تنشــأ بقانــون 
هيئــة مســتقلة لحقــوق الإنســان، ويحــدد القانــون تشــكيلها ومهامهــا واختصاصهــا، وتقــدم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة، والمجلــس التشــريعي الفلســطيني.« وعلــى الرغــم مــن عــدم إقــرار القانــون المذكــور وإصــداره حتــى اللحظــة، فــإن 

الهيئــة تعمــل، وبشــكل واضــح، اســتنادًا إلــى المرســوم المذكــور أعــاه، لحــن إقــرار قانــون الهيئــة23. 

تم تنظيــم عمــل الهيئــة بموجــب نظامهــا الأساســي لمجلــس المفوضــن لســنة 2015 وتعديلاتــه24، إذ بموجــب هــذا النظــام 
يشــرف علــى عمــل الهيئــة مجلــس مفوضــن، يتكــون مــن )17-21( عضــوًا يتولــى العديــد مــن المهــام، أهمهــا: رســم السياســة 
العامــة للهيئــة ومراقبــة تنفيذهــا، إقــرار جميــع الأنظمــة الداخليــة الخاصــة بعمــل الهيئــة، إقــرار الموازنــات العامــة والســنوية 

للهيئــة، وغيرهــا مــن المهــام25. 

وينبثــق عــن مجلــس المفوضــن مكتــب تنفيــذي يشــرف علــى عمــل وأداء الهيئــة، ويرأســه المفــوض العــام الــذي يعتبــر العنــوان 
الأول للهيئــة، ويســاعده المديــر التنفيــذي للهيئــة والــذي يتــم تعيينــه مــن قبــل المكتــب التنفيــذي المســؤول الأول عــن إدارة 
أقســامها وعــن أداء طواقمهــا في المكاتــب الرئيســة والفــروع. إلــى جانــب هــذا النظــام يحكــم عمــل الهيئــة دليــل إداري لعــام 

ــة. 2021 خــاص بموظفــي الهيئ

وتقــوم الهيئــة بصفتهــا، الهيئــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان وديوانًــا للمظالــم، بمتابعــة وضمــان توافــر متطلبــات صيانــة حقــوق 
الإنســان في مختلــف القوانــن والتشــريعات الفلســطينية، وفي عمــل مختلــف الدوائــر والأجهــزة والمؤسســات في الســلطة 
ــي  ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، والشــكاوى الت ــة ليشــمل التعامــل مــع قضاي ــة الفلســطينية، ويتســع نطــاق عمــل الهيئ الوطني
يقدمهــا المواطنــون بشــأن الانتهــاكات المتمثلــة بحقــوق الإنســان، والتــي تقــع علــى المواطــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، ونشــر 
الوعــي القانونــي والرقابــة علــى التشــريعات والسياســات الوطنيــة، ومــدى مواءمتهــا للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق 

الإنســان26.  

https://www.ichr.ps/about-us :23 انظر الرابط الآتي
24 أقر هذا النظام بتاريخ 23-24 نيسان 2015، وعدل بتاريخ 17-18 كانون الأول 2015، وتعديل آخر بتاريخ 2021/1/21.

 25 يتولــى مجلــس المفوضــن أيضًــا: تنميــة مــوارد الهيئــة، قبــول الهبــات والتبرعــات غيــر المشــروطة، دراســة خطــة العمــل الاســتراتيجية للهيئــة وإقرارهــا، تعيــن مفوضــن جــدد مــن القائمــة المنســبة لهــا مــن اللجنــة المســتقلة 
    المكلفة بدراسة طبيات الترشيح لعضوية مجلس المفوضين، انتخاب المفوض العام والمكتب التنفيذي من بين أعضائه. )المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس المفوضين لعام 2015 وتعديلاته(

https://www.ichr.ps/about-us :26 انظر الرابط الآتي
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◄ مدى فعالية المؤسسات الرسمية الرقابية في الرقابة على السلطة السياسية

يســلط القســم الثانــي مــن التقريــر التركيــز علــى مــدى فاعليــة رقابــة المؤسســات الرســمية علــى الســلطة السياســية )هيئــة 
مكافحــة الفســاد، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان(، وذلــك وفــق مــا توفــره التشــريعات 
الناظمــة لهــا، مــن حيــث الصلاحيــات الضروريــة لممارســة دورهــا علــى جميــع مراكــز قــرار الســلطة السياســية ومســؤوليها. 

ومــا تؤمنــه مــن عناصــر ومقومــات الاســتقلال والحياديــة والمهنيــة، وبمــا يشــمل تأمــن المــوارد الماليــة والإداريــة والفنيــة. 

ولغايــات التوصــل إلــى نتائــج مباشــرة في هــذا المجــال، تم فحــص عــدد مــن المؤشــرات وفقًــا للمنهجيــة المعــدة مــن قبــل ائتــاف 
أمــان لإعــداد هــذا التقريــر، التــي اســتندت إلــى مؤشــرات منظمــة الشــفافية الدوليــة ومعاييــر دوليــة وفضلــى لفحــص مــدى 

فعاليــة نظــم الرقابــة الرســمية علــى مراكــز المســؤولية العامــة. وســيتم فحــص المجــالات الرئيســة لضمــان فاعليتهــا: 

أولًا: مدى توفر الموارد في عمل المؤسسات الرقابية. 
)تقييم توفر الإمكانيات، الموازنات، طواقم فنية، التدريب(

تركــز هــذه الجزئيــة علــى بيــان مــدى توافــر عناصــر التمكــن اللوجســتي )الموازنــات، والطواقــم الفنيــة، وتدريــب( للمؤسســات 
الرقابيــة، مــن خــال بيــان مــدى توفــر موازنــات كافيــة تســاعد المؤسســات علــى تحقيــق المهــام المناطــة بهــا، وإن كانــت تملــك 
المــوارد البشــرية الكافيــة والمؤهلــة والوســائل الضروريــة لعملهــا لتنفيــذ المهــام المنوطــة بهــا، وســيتم في هــذا القســم مراجعــة 
ــا وفي الواقــع الممــارس، وفقــا لمؤشــرات محــددة بهــدف  ــة عمليً ــل مــدى توفــر الإمكانيــات في عمــل المؤسســات الرقابي وتحلي

الحصــول علــى أفضــل النتائــج، وهــذه المؤشــرات ضمــن هــذا القســم هــي: 
- يتم تخصيص موازنات كافية تساعدها على تحقيق المهام المنوطة بها.

- تملك المؤسسة الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة والوسائل الضرورية لعملها لتنفيذ المهام المنوطة بها.
- الجهات المستثناة من الرقابة محددة، ومبررات للاستثناء.

)1( هيئة مكافحة الفساد

إضافــة لمهامهــا الأساســية الــواردة في قانــون مكافحــة الفســاد، وفيمــا يخــص كبــار المســؤولين، مــن مهامهــا فحــص إقــرارات 
الذمــة الماليــة27. وحــول مــدى توفــر الإمكانيــات لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد وفقــا للمعاييــر التــي أشــرنا لهــا مســبقا، فقــد 

كانــت علــى النحــو الآتــي:

● واقعيــا يتــم تخصيــص موازنــات كافيــة تســاعدها علــى تحقيــق المهــام المنوطــة بهــا: يتــم تخصيــص موازنــات كافيــة تســاعد 
الهيئــة علــى تحقيــق المهــام المنوطــة بهــا، ولكــن ليــس بالقــدر الــكافي للقيــام بالأنشــطة اللازمــة للتوعيــة القانونيــة والتعريــف 

بالهيئــة28. 

● تملــك المؤسســة المــوارد الكــوادر البشــرية الكافيــة والمؤهلــة والوســائل الضروريــة لعملهــا لتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا. تمتلــك 
الهيئــة الكــوادر البشــرية المؤهلــة التــي لديهــا خبــره، ولكــن هــذه الكــوادر ليســت كافيــة في ظــل ازديــاد عــدد الشــكاوى والبلاغات 

التــي تــرد الهيئــة29.  

● الجهــات المســتثناة مــن الرقابــة محــددة، ومبــررات للاســتثناء: علــى الرغــم مــن عــدم وجــود اســتثناءات في رقابــة الهيئــة، وفــق 
مــا ورد في المــادة الثانيــة مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005، والمعدلــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 
2018، فــا توجــد في الممارســة فاعليــة رقابيــة علــى كبــار المســؤولين، بخاصــة علــى ذممهــم الماليــة كرئيــس  الســلطة الوطنيــة، 

ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة.  

 27 رشــا عمارنــة، مستشــار رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، ورقــة حــول دور وفاعليــة هيئــة مكافحــة الفســاد في كشــف وملاحقــة، مرتكبــي جرائــم الفســاد »واقــع وتطلعــات«، المؤتمــر الدولــي الســنوي للعــام 2022 تحــت 
    بعنوان: »مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية«، تكاملية، انتماء، مسؤولية، التزام، المنعقد بتاريخ 6 كانون الأول 2022. 

28 أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية، هيئة مكافحة الفساد، 2022/12/15.

29 أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية، هيئة مكافحة الفساد، 2022/12/15.
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)2( ديوان الرقابة المالية والإدارية

بالاســتناد إلــى المؤشــرات التــي أشــرنا إليهــا مســبقًا، فيمــا يتعلــق بتوفــر الإمكانيــات، فمــن خــال المقابــات التــي أجريــت مــع 
الديــوان، تبــن مــا يأتــي:

● يتم تخصيص موازنات كافية تساعدها على تحقيق المهام المنوطة بها.
ــوان  ــار الدي ــة، هامــش اختي ــة العملي ــق مهامــه، لكــن مــن الناحي ــى تحقي ــوان عل ــة تســاعد الدي ــات كافي ــم تخصيــص موازن يت
للموازنــة، وإدارتهــا وطريقــة إعدادهــا، والاعتمــادات الماليــة الخاصــة بــه غيــر واســع، بمعنــى أن الديــوان لا يشــارك في عمليــة 
التخطيــط لهــذه الموازنــات، ويتــم التعامــل مــع الديــوان كبقيــة الــوزارات مــن حيــث إعــداد الموازنــات الخاصــة بــه، بحيــث لا يتــم 
الربــط بــن الموازنــة والفاعليــة والمخرجــات المتوقعــة، إذ إن كفايــة الموازنــة قــد يكــون مؤشــرا علــى الاســتقلالية، لكــن لا يعنــي 
بالضــرورة الفاعليــة30، عمليــا يوجــد تأثيــر علــى حجــم الموازنــة المقــرة أو المصروفــة، بســبب الأزمــة الماليــة العامــة، وهــو مــا 

يــؤدي بالضــرورة إلــى عــدم انعــكاس الموازنــات علــى طبيعــة عمــل الديــوان.

●  تملك المؤسسة الموارد الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة والوسائل الضرورية لعملها لتنفيذ المهام المناطة بها.
يملــك الديــوان الكــوادر البشــرية الكافيــة والمؤهلــة والوســائل الضروريــة لعملهــا لتنفيــذ المهــام المنوطــة بهــا31، يعمــل الديــوان 
وبشــكل حثيــث علــى مراجعــة الاحتياجــات والتخصصــات وتحديدهــا، وفقًــا لطبيعــة المهمــات المطلوبــة، فهنــاك آليــات واضحــة 
بشــأن إجــراءات اختيــار الموظفــن وتدريبهــم، كمــا يتــم مراجعــة عمليــة التعيــن بشــكل دوري، لتتناســب مــع طبيعــة الوظيفــة 

المطلوبــة ومهامهــا. 
يعانــي الديــوان مــن الاحتفــاظ بكــوادره، لا ســيما في الكــوادر التــي تملــك شــهادات مهنيــة متخصصــة بالتدقيــق؛ نظــرًا للتنافســية 
العاليــة مــع القطــاع الخــاص، كمــا أنّ الديــوان يعانــي مــن نقــص الــكادر المتخصــص في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات؛ الأمــر الــذي 
ينعكس على قدرة الديوان للتوســع في اســتخدام البرامج الإلكترونية أو مباشــرة رقابته على البرامج الإلكترونية المســتخدمة32.  

●  الجهات المستثناة من الرقابة محددة، ومبررات للاستثناء.
يخضــع للديــوان جميــع الجهــات الرســمية وفقًــا للتشــريعات الناظمــة لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، إلا أن بعــض المؤسســات 
ــث  ــا، حي ــة عليه ــة في الرقاب ــاك صعوب ــر الفلســطينية، كان هن ــدوق القومــي لمنظمــة التحري ــر، كالصن ــة لمنظمــة التحري التابع
وضعــت محــددات للرقابــة عليهــا تمثلــت بالحصــول علــى إذن مســبق للتدقيــق33. كمــا أن بعــض الجهــات لــم تقــم بالــرد، ولــم 

تقــم بالتعــاون في عمليــات التدقيــق مثــال »صنــدوق دعــم الإبــداع والتميــز«34.  

التجميعــي الموحــد لدولــة فلســطين في العــام 2018-2019 إيضــاح الرواتــب والأجــور المتمثلــة في: )رواتــب المدنيــن والعــاوات 
والخصميــات المتعلقــة بهــم ورواتــب قــوى الأمــن، والعــاوات والخصميــات المتعلقــة بهــم، المتقاعديــن، رواتــب الــوزراء، رواتــب 

وأعضــاء المجلــس التشــريعي ورواتــب الصنــدوق القومي،...إلــخ(35.  

30 مقابلة مع جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2022/12/19.
31 مقابلة مع أسماء مصلح، مدير دائرة الرقابة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2022/12/19.

32 مقابلة مع جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2022/12/19.
33 مقابلة مع جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2022/12/19.، المرجع السابق. 

34 المرجع السابق. 
35 ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021، مرجع سابق، ص 31.

لا يوجــد اســتثناء مــن الناحية الشــكلية ولكن 
ــج  ــام نتائ ــات أم ــود وصعوب ــا يوجــد قي عملي
عملهــا وممارســة دورهــا ومتابعــة مهامهــا. ولعــل مــا يدلــل علــى ذلــك التحفظات التــي أوردها الديوان على الحســاب الختامي، 

ــى »عــدم الإفصــاح في الحســاب ــر الســنوي للعــام 2021 إل حيــث أشــار في التقري
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)3( الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«
بالاســتناد إلــى المؤشــرات التــي أشــرنا إليهــا مســبقا فيمــا يتعلــق بتوفــر الإمكانيــات، فمــن خــال المقابــات التــي أجريــت مــع 

الهيئــة، تبــن مــا يأتــي:
●  يتم تخصيص موازنات كافية تساعدها على تحقيق المهام المنوطة بها36

يتــم تأمــن موازنــات كافيــة تســاعدها علــى تحقيــق المهــام المناطــة بهــا.  علمــا بــأن مصــادر تمويــل موازنــة الهيئــة تتمثــل في 
مجموعــة ممولــن مســتقلين يؤمنــون بمبــادئ حقــوق الإنســان ويســمى اتحــاد الممولــن، ويتكــون مــن ســتة ممولــن هــم37: 

.)SIDA( وكالة التنمية والتعاون السويدية -
.)SDC( الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية -

- مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
- مكتب الممثلية الدنماركية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
- مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

- مكتب تمثيل جمهورية فنلندا.

كمــا تتلقــى الهيئــة مســاهمة ماليــة مــن الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة منــذ العــام 2008، وذلــك تماشــيًا ومبــادئ باريــس 
الناظمــة لعمــل الهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان للعــام 381993. 

●  تملــك المؤسســة المــوارد الكــوادر البشــرية الكافيــة والمؤهلــة والوســائل الضروريــة لعملهــا لتنفيــذ المهــام المنوطــة بهــا. تملــك 
ــا39.   ــام المنوطــة به ــذ المه ــا لتنفي ــة لعمله ــة والوســائل الضروري ــة والمؤهل ــوارد البشــرية الكافي ــة الم الهيئ

●  الجهات المستثناة من الرقابة محددة، ومبررات للاستثناء. لا يوجد جهة مستثناة من الرقابة40.  

ثانيًا: مدى توفر الفاعلية والشمولية في صلاحيات عمل المؤسسات الرقابية عمليًا

ــة في عمــل المؤسســات  ــات الفاعلي ــر متطلب ــرار، وفحــص مــدى توف ــز الق ــة مراك ــر ســيتم فحــص رقاب لأغــراض هــذا التقري
الرقابيــة المســتهدفة، مــن حيــث توفــر الاحتياجــات العمليــة للقيــام بالمهــام، ومنحهــا الصلاحيــات الكافيــة للوصــول إلــى رقابــة 
شــاملة علــى مراكــز اتخــاذ القــرار لــدى جميــع المؤسســات العامــة )الشــمولية(. لذلــك ســيتم مراجعــة وتحليــل رقابــة المؤسســات 

الرقابيــة، وفقــا لمؤشــرات محــددة بغيــة الحصــول علــى النتائــج، ومــن هــذه المؤشــرات: 
 - تملــك هــذه الجهــات الصلاحيــة القانونيــة في جمــع المعلومــات والاســتدلالات عنــد الاشــتباه بوجــود فســاد لــدى المســؤولين 

   في المؤسسات العامة.
 - لا حصانــات أو إجــراءات معقــدة لممارســة دورهــا الرقابــي علــى مراكــز اتخــاذ القــرار في المؤسســات العامــة، في حــال وجــود 
    إجــراءات خاصــة يتــم تنفيذهــا بيســر وســهولة، وفي حــال وجــود حصانــات للمســؤولين يتــم رفعهــا بســهولة، ولا توجــد 

   حصانات واسعة لمسؤولين تمنع من خضوعهم للرقابة. 
- صلاحيات واسعة وأساسية، وإمكانية تطبيقها على جميع مسؤولي المؤسسات العامة.

- الجميع خاضع لرقابتها نظريًا وعمليًا )الممارسة(؟ 
- القدرة على إحالة المشتبه فيهم بالفساد إلى النيابة العامة.

36 عمار دويك، المدير العام، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 2022/12/19.
37 للمزيد أنظر الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« على الرابط الآتي: https://www.ichr.ps/donors، تمت زيارة الموقع بتاريخ 2022/12/21.

38 المرجع السابق. 
39 عمار دويك، المدير العام، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، 2022/12/19.

40 المصدر السابق.
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)1(  هيئة مكافحة الفساد
بالاستناد على المؤشرات السابقة، فقد كانت النتائج على النحو الآتي: 

● تملك هذه الجهات الصلاحية القانونية في جمع المعلومات والاستدلالات عند الاشتباه بوجود فساد
تملك الهيئة الصلاحية القانونية في جمع المعلومات والاستدلالات عند الاشتباه بوجود فساد؛ إذ لغايات تنفيذ اختصاصاتها 
لهــا صلاحيــة تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا، ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام 
ــة والمعلومــات الخاصــة  بأعمــال التحــري، وجمــع الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدل
بذلــك ومباشــرة التحــري والســير في الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة اللازمــة، كمــا لهــا ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام قانــون 
ــات  ــب مــن الجه ــه مــن الســفر، والطل ــب منع ــا، وطل ــة احتياطً ــر المنقول ــة وغي ــه المنقول ــب حجــز أموال مكافحــة الفســاد، وطل
المعينــة وقفــه عــن العمــل. ولهــا صلاحيــة اســتدعاء الشــهود والمعنيــن مــن الموظفــن العمومــن أو موظفــي القطــاع الخــاص أو 
أي شــخص لــه علاقــة للاستفســار والتحــري حــول واقعــه تتعلــق بجريمــة الفســاد، وطلــب أي ملفــات، أو بيانــات، أو أوراق أو 
مســتندات أو معلومــات أو الاطــاع عليهــا أو الحصــول علــى صــور منهــا مــن الجهــة الموجــودة لديهــا. كمــا يحــق لهــا أن تباشــر 
التحريــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي قضايــا بشــبهة الفســاد مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى اخبــار أو شــكوى تــرد إليهــا 
مــن أي جهــة، ولهــا إمكانيــة ضبــط وتحويــل المتهمــن بارتــكاب جرائــم فســاد إلــى النائــب العــام، ســندًا لنــص المــادة )9( مــن 

قانــون مكافحــة الفســاد41.  

●  وجود حصانات للمسؤولين تمنع من خضوعهم للرقابة. 
ــوزراء،  ــل ال ــار المســؤولين مث ــع كب ــات خاصــة لجمي ــة أعضــاء المجلــس التشــريعي والرئيــس، لا يوجــد حصان باســتثناء حصان
وإنمــا توجــد إجــراءات خاصــة لاســتدعاء كبــار المســؤولين مثــل الــوزراء، وفي حــال وجــود شــبهات فســاد يتــم اتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة وفــق القانــون ولا يوجــد أي معيقــات42. هنــاك عــدد مــن المحــددات المعيقــة مثــل المــدد الممنوحــة للموظفــن العموميــن، 
التــي لــم يــراع فيهــا المشــرع الجوانــب المتعلقــة بالمــدد القانونيــة الخاصــة بالــرد علــى طلــب رفــع الحصانــة، لكــن بشــكل عــام لــم 

تشــكل الإجــراءات أو التشــريعات مــن الناحيــة العمليــة عائقــا أمــام الســير بالإجــراءات الخاصــة بالملاحقــة. 

●  توفر سلطة تحويل المتهمين إلى النيابة العامة.
يحمــل بعــض موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد صلاحيــة الضبــط القضائــي التــي تخولهــم القيــام بأعمــال التحــري كمأمــوري 
ضبــط قضائــي خــاص، فيمــا يتعلــق بجرائــم الفســاد، علــى جميــع الموظفــن العامــن، بمــا فيهــم المســؤولون، وفــق أحــكام الفقــرة 

)2( مــن المــادة )7( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة ؟؟؟؟؟؟وتعديلاتــه43. 
أتــاح قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه للهيئــة إمكانيــة ضبــط وتحويــل المتهمــن بارتــكاب جرائــم فســاد 
ــة  ــادة )9( للهيئ ــون مكافحــة الفســاد. ووفقــا لأحــكام الفقــرة )6( مــن الم ــادة )9( مــن قان ــام، ســندًا لنــص الم ــب الع ــى النائ إل

مباشــرة التحريــات اللازمــة لمتابعــة أي مــن قضايــا الفســاد مــن تلقــاء نفســها.  

41 أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية، هيئة مكافحة الفساد، 2022/12/15.
42 المرجع السابق.

43 رشا عمارنة، مرجع سابق.
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تلقت هيئة مكافحة الفساد منذ 2015-2022 896 شكوى تم تقديمها بحق كبار المسؤولين، كما هو موضح في الشكل التالي44:

ومنــذ بدايــة العــام 2022 وحتــى تاريــخ 2022/11/15 تلقــت الهيئــة مــا مجموعــه 794 شــكوى وبــاغ موزعــة علــى القطاعــات. 
إلــى النيابــة العامــة45 حســب تقاريــر الهيئــة الســنوية علــى النحــو الآتــي46: منــذ 2015-2022 تم إحالــة 459 شــكوى 

44 هيئة مكافحة الفساد. التقارير السنوية 2021-2015.
45 حسب ما ورد لدى ائتلاف أمان من هيئة مكافحة الفساد، فإن 8 شكاوى بحق كبار المسؤولين تم إحالتها للنيابة العامة في 2022.

46 المرجع السابق
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)2( ديوان الرقابة المالية والإدارية

بالاستناد إلى المؤشرات السابقة، فقد كانت النتائج على النحو الآتي: 
● تملك المؤسسة الموارد والكوادر البشرية الكافية والمؤهلة والوسائل الضرورية لعملها لتنفيذ المهام المنوطة بها.

كمــا أســلفنا، يوجــد كــوادر مدربــة ومؤهلــة تقــوم بواجبهــا، لكــن علــى أرض الواقــع وأثنــاء أعمــال الرقابــة، يواجــه ديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة تحديــات مختلفــة في أداء عملــه، منهــا مــا يتعلــق بالــكادر البشــري بديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، ومنهــا 
مــا يتعلــق بغيــاب المجلــس التشــريعي الــذي أثّــر ســلبًا علــى متابعــة نتائــج عمــل الديــوان وتقاريــره، حيــث إنّ الديــوان لا يمتلــك 
ســلطة علاجيــة أو عقابيــة حتــى لــو تمكّــن مــن اكتشــاف التجــاوزات، لأنّــه وفــق النصــوص القانونيــة بمثابــة جهــة تقــوم بتقــديم 
التوصيــات ورفعهــا إلــى المجلــس التشــريعي، الــذي يقــوم بمتابعــة هــذه التوصيــات مــن خــال وســائله التــي كفلهــا القانــون. هــذا 
إلــى جانــب نقــص الطاقــم المعتمــد للعمــل الرقابــي مقارنــة مــع حجــم المؤسســات التــي تخضــع لرقابــة الديــوان، حيــث يزيــد 

عــدد هــذه المؤسســات عــن 5000 مؤسســة47. 

● يخضع لرقابة المؤسسة جميع المؤسسات العامة الرسمية، والجهات المستثناة من الرقابة محددة، ومبررات للاستثناء. 

يخضــع لرقابتهــا جميــع المؤسســات العامــة الرســمية، ولا يوجــد جهــة مســتثناة مــن رقابــة الديــوان، ولــه صلاحيــات واســعة 
وأساســية علــى هــذه المؤسســات، بمــا يضمــن الرقابــة علــى مراكــز اتخــاذ القــرار48. علمًــا بــأن المرســوم الرئاســي رقــم )5( 
لســنة 2017 أضــاف لرقابــة الديــوان المؤسســات الآتيــة: دوائــر وهيئــات ومؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية، الســفارات 
ــى تكليــف مــن رئيــس دولــة فلســطين إلــى الديــوان، فقــد جــاء في المــادة  ــاء عل والممثليــات والبعثــات الدبلوماســية، وذلــك بن
)2( مــن المرســوم الآنــف الذكــر: "تخضــع دوائــر ومؤسســات وهيئــات منظمــة التحريــر الفلســطينية والســفارات والممثليــات 
والبعثــات الدبلوماســية كافــة لأحــكام قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004م وتعديلاتــه، فيمــا 
أكــدت المــادة )2( منــه أن "يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بأعمــال الرقابــة علــى الجهــات الــواردة في المــادة )1( مــن 
هــذا المرســوم، بنــاءً علــى تكليــف مــن رئيــس دولــة فلســطين/ رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية49، أي أن 
رقابــة الديــوان علــى هــذه الجهــات لا تتــم بشــكل مباشــر، وإنمــا يجــب الحصــول علــى تكليــف مــن رئيــس الدولــة؛ الأمــر الــذي 
يمنــح رئيــس الدولــة ســلطة تقديريــة في إخضــاع أي جهــة مــن هــذه الجهــات لرقابــة الديــوان، ومــن ثــم التأثيــر علــى الــدور 
الرقابــي للديــوان علــى هــذه الجهــات. وبذلــك فــإن مســألة الحصــول علــى الإذن بالرقابــة علــى المؤسســات التابعــة لمنظمــة 
التحريــر تشــكل عائقًــا أمــام عمليــات الرقابــة الشــاملة والعامــة، وتعَُــد أحــد أشــكال الاســتثناءات مــن الرقابــة؛ كونهــا ربطــت 

بــإذن مســبق، ناهيــك عــن إمكانيــة اســتخدامها لأغــراض سياســية خاصــة. 

ــى القطاعــات كمــا  ــة، موزعــة عل ــر رقابي ــه الســنوية )106( تقاري ــا بخطت ــوان خــال عــام 2021م، ملتزمً ــا، أصــدر الدي عمليًّ
ــة )13(، قطــاع المنظمــات  ــة والثقافي ــي: )قطــاع الاقتصــاد )6(، قطــاع الحكــم والأمــن )12(، قطــاع الخدمــات الاجتماعي يأت
ــا المعلومــات )3(، قطــاع ــة تكنولوجي ــة الأداء )3(، قطــاع رقاب ــة )10(، قطــاع رقاب ــة التحتي ــة )12(، قطــاع البني ــر الحكومي غي

47 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«، واقع المساءلة على المؤسسات التي تم إتباعها للرئيس الفلسطيني، سلسلة تقارير 229، أيلول 2022، ص 20.
48 أسماء مصلح، مرجع سابق.

49 المرسوم رقم )5( لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 25/9/2017، عدد 136، ص 9.

أظهــر تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة جانبــا آخــر مــن الضعــف في تقريــره في عمــل وحــدات الرقابــة الداخلية، 
حيــث قــام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بإجــراء تدقيــق أداء حــول فعاليــة وحــدات الرقابــة الداخليــة في الــوزارات 
ــرة  ــات مبـاشــ ــدم خدم ــي تق ــوزارات الت ــة في ال ــة الداخلي ــم وحــدات الرقاب ــث تم تقيي ــة، حي ــات العام والمؤســـــســـــ
للمواطنــن، وقــد أثبــت التقريــر الســنوي للعــام 2021 عــدم اســتقلالية الوحــدات الرقابيــة، ووجــود ضعــف في 
موضوعيتهــا، حيــث تبــن وجــود بعــض التجــاوزات فيمــا يتعلــق باســتقلالية وحــدات الرقابــة الداخليــة وموضوعيتهــا، 
إلــى جانــب غيــاب الضوابــط اللازمــة لمنــع تضــارب المصالــح في عمــل وحــدات الرقابــة الداخليــة، وغيــاب توفــر نظــام 
يتيــح لوحــدات الرقابــة الداخليــة الوصــول إلــى كافــة المعلومــات الضروريــة علــى كافــة المســتويات داخــل الــوزارة، إلــى 
جانــب القصــود في آليــة إعــداد التقاريــر الرقابيــة عــدم شــموليتها لأنــواع  التقاريــر الثــاث )مالــي، التــزام، أداء(، 
ووجــود عــدد مــن تقاريــر الرقابــة الداخليــة لــم تتضمــن ردود الإدارات علــى ملاحظــات وحــدات الرقابــة الداخليــة.
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الحكــم المحلــي )47(. كمــا تلقــى الديــوان )274( شــكوى وبلاغًــا خــال عــام 2021م، تم إصــدار )202( مــن الــوارد، خــال 
عــام 2021م، والباقــي قيــد المتابعــة، أي: )72( شــكوى، وقــد راعــى الديــوان في مجمــل تلــك التقاريــر التــي أصدرهــا العموميــة 

والرقابــة علــى الخدمــات المقدمــة، بمــا يتوافــق ومعاييــر التدقيــق الدوليــة. 
كما أظهـــرت التقاريـــر الســـنوية لديـــوان الرقابـــة المالية والإدارية خلال الســـنوات الأربع الماضية )2020-2017( أن الديـــوان 
قـــام بأعمـــال التدقيـــق والرقابـــة في العـــام 2020 علـــى أربـــع مؤسســـات تتبـــع الرئيـــس، بينمـــا قـــام الديـــوان في العـــام 2019 
بأعمـال التدقيـق والرقابـة علـى مؤسستين مـن تلـك المؤسسات، والأمر ذاتـه ينطبـق علـى العـام 2018، فيمـا قـام الديـوان في 
العـــام 2017 بأعمـــال الرقابـــة والتدقيـــق علـــى أربـــع مؤسســـات50. إضافة لتقرير الديوان عن وزارة المالية والحساب الختامي. 

●  تملك هذه الجهات الصلاحية القانونية في جمع المعلومات والاستدلالات عند الاشتباه بوجود فساد عن كبار المسؤولين.

 للديــوان الصلاحيــة القانونيــة في جمــع المعلومــات والاســتدلالات عنــد الاشــتباه بوجــود فســاد. وليــس لــه أن يضبــط تحويــل 
المتهمــن إلــى النيابــة العامــة، وإنمــا تقــدم بلاغــات إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة، وفي حــال وجــود حصانــات 

للمســؤولين يتــم رفعهــا بســهولة51. 

ويوجــه الديــوان ملاحظــات واستفســارات إلــى مؤسســات دولــة فلســطين الخاضعــة لرقابتهــا، ويتــم متابعــة الــردود منهــا، كمــا 
يتــم متابعــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة مــن التقاريــر الرقابيــة ومتابعــة الإجــراء المتخــذ عليهــا، وهــل تم تنفيــذه.

أمــا مــن حيــث الــرد علــى التقاريــر، فقــد نصــت المــادة )36/ب( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة علــى ضــرورة قيــام الجهــات 
الخاضعــة لقانــون الديــوان، بالــرد علــى ملاحظــات الديــوان خــال شــهر مــن تاريــخ بــاغ هــذه الجهــات بهــا، وعلــى الرغــم 
ممــا أشــرنا لــه آنفــا مــن حيــث الــرد علــى التقاريــر، فــإن التقاريــر الســابقة للديــوان أظهــرت أنّ تنفيــذ التوصيــات مــن قبــل 
المؤسســات التــي تجــري عليهــا الرقابــة هــي عمليــة نســبية، في ظــلّ غيــاب المجلــس التشــريعي؛ فبعــض المؤسســات والهيئــات 

تقــوم بتنفيــذ التوصيــات المقدّمــة مــن الديــوان وأخــرى يكــون تنفيذهــا محــدودًا52. 

نســبة التــزام الجهــات بالــرد علــى التقاريــر الرقابيــة كانــت عاليــة وفقــا لتقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة لســنة 532021، 
والشــكل الآتــي يوضــح ذلــك: 

وفعليا تم إحالة )8( تقارير لهيئة مكافحة الفساد بشبهات فساد خلال العام 542021. 

50 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«، واقع المساءلة على المؤسسات التي تم إتباعها للرئيس الفلسطيني، مرجع سابق، ص 20. 
51 أسماء مصلح، مرجع سابق.

52 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان«، واقع المساءلة على المؤسسات التي تم إتباعها للرئيس الفلسطيني، مرجع سابق، ص 20.
53 المرجع السابق، ص 13.
54 المرجع السابق، ص 13.
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عمليًّــا، نــص قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وتعديلاتــه علــى صلاحيــة الديــوان في الاطــاع علــى كافــة التقاريــر 
والمعلومــات والبيانــات الــواردة مــن الموظفــن وعلــى تقاريــر التحقيــق في المخالفــات التــي لهــا مســاس بالأمــور الماليــة والإداريــة، 
ولــه أن يطلــب تزويــده بــكل مــا يريــد الاطــاع عليــه مــن معلومــات وإيضاحــات مــن جميــع الدوائــر الحكوميــة، ممــا لــه علاقــة 
بأعمالهــا55، كمــا يملــك الديــوان في ســبيل مباشــرة اختصاصاتــه حــق طلــب أو الاطــاع أو التحفــظ علــى أيــة ملفــات أو بيانــات 
أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات، أو الحصــول علــى صــور منهــا، وذلــك مــن الجهــة الموجــودة فيهــا هــذه الملفــات أو البيانــات 
أو الأوراق أو المســتندات أو المعلومــات، بمــا في ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول، وكذلــك اســتدعاء مــن يــرى 

ســماع أقوالهــم؛ الأمــر الــذي يعــزز مــن فاعليتــه56. 

كمــا يتلقــى الديــوان طلبــات خاصــة بالقيــام بأعمــال الرقابــة مــن قبــل المؤسســات الرســمية، والشــكل الآتــي يوضــح طبيعــة 
الجهــات التــي قدمــت هــذه الطلبــات والمنجــز منهــا، والتــي كان مــن بينهــا مكتــب الرئاســة ومجلــس الــوزراء، وهيئــة مكافحــة 

الفســاد، وعــدد مــن المؤسســات والــوزارات57: 

● إمكانية ضبط تحويل المتهمين إلى النيابة العامة.
تعتبر الإدارة العامة للشــؤون القانونية إدارة عامة رقابية مـــن نـــوع خاص، نظرًا لطبيعة أعـمـالـهـــا واختصاصاتها، بالاســتناد 
إلــى قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســـنة 2004م، إضـــافة إلــى مــا ينــاط بهــا مــن مهــام، بالاســتناد إلــى 
هيكليــة الديــوان، فــالإدارة العـامـــة للشـــؤون الـقـانـونـيـــة، وكغيرهـــا مــن الإدارات الـعـامـــة الرقـابيـــة، تقــوم بالعمــل الرقابــي مــن 
خــال دوائرهــا المختصـــة، وهــي دائــرة الشـكـــاوى والتــي تســتقبل الشــكاوى المقدمــة مــن المواطنين حول ســـوء الإدارة في الجهاز 
ــة الديــوان في المــادة )31( مــن قانــون الديــوان، والتوصيــة بإحالــة المخالفــات  ــعة الأخــرى لرقـابـ الحكومــي والجهــات الخاضـ

الجوهريــة للنيابــة العامــة في هيئــة مكافحــة الفســاد، والتــي بدورهــا التكميلــي تقــوم بإجــراء التحقيقــات اللازمــة58.  

منحــت المــادة )30( مــن ذات القانــون صلاحيــة للديــوان في أن يطلــب مــن جهــة الاختصــاص )الرئيــس، رئيــس الــوزراء، الوزيــر( 
وقــف الموظــف عــن أعمــال وظيفتــه أو إبعــاده عنهــا مؤقتــا إذا تبــن أن وجــوده علــى رأس عملــه يضــرّ بإجــراءات التحقيــق59.

 

55 المادة )25( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته.  
56 المادة )29( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته.  

57 ديوان الرقابة، التقرير السنوي 2021، ص 13.
58 ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي للعام 2021، مرجع سابق، ص 241.

59 المادة )30( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته. 
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ــادة )42(، كل  ــا للم ــي، فوفقً ــى الموظــف العموم ــا عل ــن إيقاعه ــي يمك ــات الت ــن العقوب ــادة )42(  مجموعــة م ــرت الم ــا ذك  كم
ــى مرتكبيهــا،  ــة، أو يســاهم في ارتكابهــا، أو يســهل وقوعهــا، أو يتســتر عل ــة أو الإداري ــا مــن المخالفــات المالي موظــف يرتكــب أي
ــون،  ــة وفقــا لأحــكام القان ــة أو المدني ــا، مــع عــدم الإخــال بإقامــة الدعــوى الجزائي ــا، يعاقــب تأديبي أو يقصــر في الإبــاغ عنه
وتتخــذ الجهــات المختصــة مــا يلــزم مــن إجــراءات لاســترداد المبالــغ التــي تم صرفهــا دون وجــه حــق، وإلــزام المخالــف بــرد المبالــغ 
المختلســة، أو التــي تســبب في ضياعهــا علــى خزينــة الســلطة الوطنيــة، أو أي مــن الجهــات الأخــرى الخاضعــة لرقابــة الديــوان60.  

ــق بإنجــاز أعمــال  ــة فيمــا يتعل ــة القضائي ــة الضبطي ــون بصف ــوان يتمتع ــس الدي ــوان المفوضــن مــن رئي كمــا أن موظفــي الدي
ــون61. ــا لأحــكام هــذا القان ــم وفق وظيفته

)3(  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" 

بالاستناد إلى المؤشرات السابقة، فقد كانت النتائج على النحو الآتي: 
● تملك هذه الجهات الصلاحية القانونية في جمع المعلومات والاستدلالات عند الاشتباه بوجود فساد

تملــك الهيئــة الصلاحيــة القانونيــة في جمــع المعلومــات والاســتدلالات، فيمــا يتعلــق بقضايــا انتهــاك حقــوق الإنســان، فهــي غيــر 
مختصــة بقضايــا الفســاد، علمًــا بــأن هــذه الصلاحيــات غيــر مقننــة62. 

وتقــوم الهيئــة بتوجيــه ملاحظــات واستفســارات إلــى مؤسســات دولــة فلســطين الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، ويتــم الــرد، ولكــن 
الامتثــال للتوصيــات ضعيــف. كمــا أن هنــاك تجاوبًــا مــع الشــكاوى وتحســنًا في مســتوى الــرود مــن المؤسســات الرســمية. كمــا 

تعمــل الهيئــة بشــكل فعــال بالتواصــل مــع المواطنــن والإجابــة عــن استفســاراتهم63. 

● في حــال وجــود حصانــات للمســؤولين يتــم رفعهــا بســهولة، ولا توجــد حصانــات واســعة لمســؤولين تمنــع مــن خضوعهــم للرقابــة. 
لــم يــأت النظــام الداخلــي لمجلــس المفوضــن علــى ذكــر مســألة رفــع الحصانــة وإجراءاتهــا، خاصــة أن الهيئــة تقــدم توصيــات 
وليــس قــرارات، ومــا ينطبــق علــى كبــار المســؤولين بخصــوص الحصانــات في المؤسســات الرقابيــة ينطبــق علــى الهيئــة، ولكــن 
ــا  ــوق الإنســان أو قضاي ــاك حق ــا انته ــق بقضاي ــا للنظــام، تتعل ــم الفلســطينية وفق ــام المحاك ــا أم ــع قضاي ــة الحــق في رف للهيئ
الــرأي العــام التــي تهــم المجتمــع الفلســطيني. كمــا للهيئــة حــق اختيــار الحــالات التــي يمكنهــا التحقيــق فيهــا دون شــكوى، كمــا 
خولــت المــادة )19( مــن النظــام الداخلــي المديــر التنفيــذي حــق التواصــل عــم الــوزراء والمؤسســات الرســمية بخصــوص القضايــا 

الإداريــة والفنيــة الخاصــة بعمــل الهيئــة.

●  هــل الجميــع خاضــع لرقابــة الهيئــة؟ ومــن لا يخضــع لرقابتهــا ولمــاذا؟ مثــا مكتــب الرئيــس، الأمــن، في الممارســة هــل يخضعــون 
للرقابة؟

شكليا تخضع جميع المؤسسات التي تعمل في نطاق عمل الهيئة لرقابتها، لا سيما في مجال تعزيز حقوق الإنسان. 

●  إمكانية ضبط تحويل المتهمين إلى النيابة العامة
لا تملك الهيئة إمكانية ضبط تحويل المتهمين إلى النيابة العامة، وإنما بإمكانها تقديم بلاغات للنيابة العامة64.  

60 المادة )42( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته.  
61 المادة )47( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته.  

62 عمار دويك، المرجع السابق.
63 المرجع السابق.

64 عمار دويك، مرجع سابق.
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ثالثًا: مدى توفر الحصانات في عمل مســؤولي المؤسســات الرقابية )اســتقلالية المؤسســة وإدارتها )مســؤول المؤسســة(

تركــز هــذه الجزئيــة علــى فحــص مــدى توفــر الاســتقلالية في عمــل المؤسســات الرقابيــة المســتهدفة، مــن حيــث اســتقلالية 
المؤسســة وإدارتهــا، وعــدم تبيعتهــا للســلطة التنفيذيــة وهيمنتهــا عليهــا. وســيتم في هــذا القســم المراجعــة والتحليــل لمعرفــة 
مــدى توفــر الاســتقلالية في عمــل المؤسســات الرقابيــة، وفقــا لمؤشــرات محــددة، بهــدف الحصــول علــى أفضــل النتائــج، وهــذه 

المؤشــرات ضمــن هــذا القســم هــي: 
●  جهة التعيين وإنهاء الخدمة وتحديد الراتب لمسؤولي المؤسسات الرقابية وترقياتهم.

 ●  يتمتــع مســؤول مؤسســة الرقابــة بحصانــة كافيــة تحــول دون التأثيــر علــى قرارتــه وضمانــات تحمــي المســؤولين عنهــا مــن 
ــة الترشــيح  ــك صلاحي ــي تمل ــة الت ــن هــي الجه ــه(. م ــه أو عزل ــم طــرف سياســي في تعيين ــزل، أي عــدم تدخــل أو تحك    الع
ــاج التعيــن إلــى مصادقــة جهــة أخــرى لاســتكمال التعيــن(، ومــدة     للتعيــن؟ الجهــة التــي تصــدر قــرار التعيــن؟ وهــل يحت

  الخدمة في المنصب محددة بسنوات معينة.
●  وضوح الوصف الوظيفي ووجود متطلبات معينة وواضحة للتعيين.

●  حيادية المسؤول عن المؤسسة.
●  عدم وجود تبعية للسلطة التنفيذية أو السلطة السياسية )من الجهة التي يتبعها الشخص الذي يشغل هذا المنصب؟(

●  جهة المساءلة: مَنْ هي الجهة التي تملك مساءلته؟ لمن يقدم تقاريره؟

)1( هيئة مكافحة الفساد

بالاستناد إلى المؤشرات السابقة، فقد كانت النتائج على النحو الآتي: 
● عــدم تدخــل أو تحكــم طــرف سياســي في تعيــن رئيــس الهيئــة أو عزلــه )مــن الجهــة التــي تملــك صلاحيــة الترشــيح للتعيــن؟ 

الجهــة التــي تصــدر قــرار التعيــن؟ وهــل يحتــاج التعيــن إلــى مصادقــة جهــة أخــرى لاســتكمال التعيــن(
ــة إلا  ــس الهيئ ــوزراء، ولا يجــوز عــزل رئي ــس ال ــى تنســيب مجل ــاء عل ــة، بن ــس الدول ــرار مــن رئي ــة بق ــس الهيئ ــن رئي ــم تعي يت
إذا أديــن بحكــم قطعــي، بجــرم الإخــال بواجبــات الوظيفــة، أو عمــل يمــس الشــرف والكرامــة، أو أي فعــل يدخــل في نطــاق 
ــة للتجديــد مــرة واحــدة.  الفســاد، وفــق مــا هــو مبــن في قانــون مكافحــة الفســاد. وتكــون مــدة الرئاســة أربــع ســنوات قابل

أمــا مــن حيــث اســتقلالية التعيــن، وعلــى الرغــم مــن تأكيــد طاقــم الهيئــة علــى اســتقلالية عمليــة التعيــن وإجراءاتهــا65، فــإن 
الملاحظــة التــي يمكــن أن نســجلها علــى النــص القانونــي الــذي حــدد آليــة التعيــن، لا ســيما المــادة )2( مــن قــرار بقانــون رقــم )9( 
لســنة 2019م بتعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، الــذي نــص علــى أنــه "يعــن رئيــس الهيئــة بقــرار 
مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس الهيئــة راتبًــا يعــادل الراتــب المخصــص للوزيــر، ويتمتــع 
بالامتيــازات الممنوحــة لــه". تتمثــل الملاحظــة في أن هــذا النــص بهــذا الشــكل وبآليــة التعيــن التــي تضمنهــا قــد يشــكل مساسًــا 
ــوزراء مــن الجهــات التــي تخضــع  مباشــرا باســتقلالية عمــل رئيــس مكافحــة الفســاد، خاصــة أن كلا مــن الرئيــس ومجلــس ال
لرقابــة هيئــة مكافحــة الفســاد، وقــد كان النــص الســابق يتيــح مصادقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس التشــريعي، وهــو مــا يشــكل نوعًــا 
مــن الرقابــة المتوازنــة علــى عمليــة التعيــن. وعمليًــا مــدة رئيــس الهيئــة في الفتــرة الأولــى )الســيد رفيــق النتشــة( وفقًــا للقانــون 
ــح  ــل النــص لتصب ــه لمــدة ثــاث ســنوات تجــدد ســنويًا، وبعــد ذلــك تم تعدي ــد فترت ــون لتمدي ــل القان ــت 7 ســنوات، وتم تعدي كان
أربــع ســنوات يمكــن تجديهــا أربــع ســنوات أخــرى مــن أجــل المزيــد مــن التحكــم، أمــا الرئيــس الــذي تــاه )د. أحمــد بــراك( فقــد 
قــدم اســتقالته قبــل إنهــاء مــدة الســنوات الأربعــة المحــددة بالقانــون، ودون أن يتــم إبــداء الأســباب مــن أي مســتوى رســمي حــول 

أســبابها ودوافعهــا، علــى إثــر مــا أشُــيع حولهــا وطريقــة التعامــل معهــا، ولا يــزال الغمــوض يكتنــف هــذه الاســتقالة66. 

● وجود متطلبات معينة وواضحة للتعيين
حــدد القانــون متطلبــات معينــة لتعــن رئيــس الهيئــة؛67 حيــث حــددت المــادة )4( مــن قانــون مكافحــة الفســاد68 شــروط تعيينــه، 
وهــي: أن يكــون فلســطينيًا، مــن ذوي الكفــاءة والاختصــاص، مــن المشــهود لــه بالنزاهــة وحســن الســمعة، ألا يقــل عمــره عــن 
أربعــن ســنة، ألا يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة في جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة 

65 أسامة السعدي، مرجع سابق. 
66 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2021. التقرير السنوي الثالث عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين. رام الله- فلسطين. ص 34.

67 أسامة السعدي، مرجع سابق.
68 عدلت هذه المادة بموجب المادة )3( من القرار بقانون رقم )9( لسنة 2019.
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أو جريمــة مــن جرائــم الأمــوال. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون جــاء بنصــوص صريحــة علــى محــددات التعيــن وشــروطه، فــإن 
هــذه الشــروط بحاجــة لمراجعــة وتحديــد أكثــر دقــة، وتحديــد الضوابــط والمعاييــر للتعيــن بشــكل أدق، وعــدم الاكتفــاء بالمعاييــر 
العامــة، خاصــة أن المعاييــر التــي تضمنتهــا المــادة )4( تعــد معاييــر عامــة وفضفاضــة.  وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون كان قبــل 
التعديــل ينــص علــى ألّا يحمــل رئيــس الهيئــة جنســية غيــر الفلســطينية، ولكــن تم شــطب هــذا الشــرط لأن رئيــس الهيئــة المعــن في 
حينــه كان يحمــل جنســية أخــرى غيــر فلســطينية، وهــو مــا يعــد خروجًــا في التشــريع عــن غايتــه المرجــوة وانحرافًــا في اســتعماله.

●  عدم وجود تبعية للسلطة التنفيذية أو السلطة السياسية )من الجهة التي يتبعها الشخص الذي يشغل هذا المنصب؟(
لا يتبــع رئيــس الهيئــة للســلطة التنفيذيــة أو لأي ســلطة سياســية، ولا يجــوز لــه أن يشــغل أي منصــب سياســي أو حزبــي، أو 
يمــارس أي نشــاط حزبــي، وفــق مــا جــاء في نــص المــادة )6 مكــرر 2(69. وهــذا لــم يتــم الالتــزام بــه؛ فالرئيــس الحالــي للهيئــة 
مــا زال يشــغل منصبًــا حزبيًــا. ويتــم مســاءلة رئيــس الهيئــة وفــق أحــكام القانــون لا ســيما المــادة )2/17( فإنــه في حــال ارتــكاب 

رئيــس الهيئــة جريمــة فســاد يحيلــه  رئيــس الدولــة إلــى المجلــس التشــريعي لإجــراءات التقصــي والتحقيــق. 

●  من الجهة التي تملك مساءلة رئيس الهيئة؟
الأصــل في القانــون قبــل إجــراء تعديــات عليــه هــو المجلــس التشــريعي، وبعــد التعديــات علــى القانــون أصبــح الرئيــس هــو 
عمليــا صاحــب الاختصــاص. وفــق القانــون يتــم إحالــة رئيــس الهيئــة مــن قبــل رئيــس الدولــة إلــى المجلــس التشــريعي70، حيــث 
جــاء نــص المــادة )17( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2005 علــى أنــه "إذا تبــن وجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب رئيــس الهيئــة 
أحــد الجرائــم المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون يحيــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الأمــر إلــى المجلــس التشــريعي لمباشــرة إجــراءات 
التقصــي والتحقيــق، وإذا قــرر المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة أن هــذه الشــبهات تســتدعي الإحالــة إلــى المحكمــة، يقــرر رفــع 

الحصانــة عــن رئيــس الهيئــة ووقفــه عــن عملــه ويحيــل الأمــر للمحكمــة المختصــة للنظــر في الموضــوع". 

لكــن تبقــى الإشــكالية في ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني، مــن الجهــة التــي تملــك صلاحيــة مســاءلة رئيــس هيئــة 
ــا مــن الأفعــال المحظــورة قانونًــا، وفقًــا لقانــون الهيئــة لا ســيما الأفعــال التــي  مكافحــة الفســاد عــن أعمالــه، حــال ارتكابــه أيًّ

تشــكل فســادًا. عمليــا يمــارس الرئيــس هــذه المهمــة تقليديــا إذ تمــت الممارســة بإجبارهــم علــى تقــديم الاســتقالة.

●  لمن يقدم تقاريره؟
يجــب علــى رئيــس الهيئــة إقــرار التقريــر الســنوي للهيئــة، ورفعــه لرئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء والمجلــس التشــريعي، ســندًا 
لنــص المــادة )6/ مكــرر/1/ح(، إلا أن ذات التعليــق الــذي أشــرنا لــه آنفــا في حــال تعطــل المجلــس التشــريعي مــن يملــك مراجعــة 
هــذه التقاريــر. كمــا لــم يتضمــن القانــون نصــا يلــزم نشــر هــذه التقاريــر للمواطنــن للاطــاع عليهــا، وإنمــا تم الاكتفــاء بالتأكيــد 
في كــون الهيئــة تقــوم بإعــداد تقاريــر شــهرية وربعيــة وســنوية حــول أعمالهــا ونتائجهــا، علــى صعيــد الملفات والأنشــطة المختلفة، 
إلا أن الممارســة علــى أرض الواقــع ان الهيئــة تقــوم بنشــر تقاريرهــا عبــر موقعهــا الإلكترونــي، وتقــوم بإتاحتهــا للجمهــور، إلا 
أن مضمــون التقريــر لا يشــير لواقــع التقاريــر التــي يتــم إحالتهــا للرئيــس، وقــد تم متابعــة بعــض القضايــا، خاصــة التــي تتعلــق 

بكبــار المســؤولين، مــن خــال لجــان خاصــة وبتعــاون بــن الهيئــة  والنيابــة العامــة71.  

●  يتمتع بحصانة كافية تحول دون التأثير على قراراته؟
يتمتــع رئيــس الهيئــة والموظفــون بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، ممــا يضمــن ويكفــل 

اســتقلالية الرئيــس والموظفــن. 

●  ضمانات تحمي المسؤولين عنها من العزل:
نــص القانــون علــى ضمانــات أساســية لحمايــة رئيــس الهيئــة مــن العــزل، حيــث جــاءت المــادة )6( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 
)1( لســنة 2005 وتعديلاتــه بنــص صريــح علــى أنــه: " لا يجــوز عــزل رئيــس الهيئــة مــن مهامــه إلا إذا أديــن بحكــم قطعــي بجــرم 
الإخــال بالواجبــات والمهــام الموكلــة لــه أو ارتكابــه أي عمــل يمــس بالشــرف، أو الكرامــة، أو أي فعــل، أو تصــرف يدخــل في نطــاق 
الفســاد وفــق أحــكام هــذا القانــون"، ويعفــى رئيــس الهيئــة مــن مهامــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة في الحــالات الآتيــة:

69 استحدثت هذه المادة بموجب المادة رقم )9( من القرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد.
70  نُظَر: المادة )17( من القانون رقم )1( لسنة 2005 

71 الائتلاف مـن أجـل النزاهـة والمسـاءلة )أمـان(. 2022. واقــع الحصانــة لكبــار مســؤولي الدولــة وتأثيرهــا علــى النزاهــة السياســية وجهــود مكافحــة الفســاد. رام اللـه - فلسـطين. ص 21.
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/19111.html   
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    أ‌. الاستقالة المقبولة.
    ب‌. إذا فقد أحد شروط تعيينه.

    ت‌. فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.

●  الجهة التي تقرر راتبه جهة محايدة:
حــددت المــادة )5( مــن قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م 
وتعديلاتــه لا ســيما الفقــرة )3( منهــا، علــى أن يعــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، 
وتحــدد رواتبــه ومكافآتــه وعلاواتــه وجميــع حقوقــه الوظيفيــة والماليــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة. لكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه 
المــادة أن مــن يحــدد مســألة رواتــب رئيــس الهيئــة هــو رئيــس الدولــة، وهــذا قــد يــؤدي إلــى المســاس باســتقلالية عمــل رئيــس 

الهيئــة، حيــث الأصــل أن تحــدد راتبــه وعلاوتــه وفقــا للقانــون. 

●  مدة الخدمة في المنصب محددة بسنوات معينة:
حــددت المــادة )5( مــن قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م 
وتعديلاتــه، لا ســيما الفقــرة )1( منهــا أن تكــون مــدة رئاســة الهيئــة ســبع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، كمــا أعطــت الفقــرة )4( 

مــن ذات المــادة صلاحيــة لرئيــس الدولــة التمديــد لرئيــس الهيئــة لمــدة إضافيــة أقصاهــا ســنتان.

)2( ديوان الرقابة المالية والإدارية

 يعُــد ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة جهــاز الرقابــة الأعلــى في فلســطين، ويتمتــع الديــوان بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال 
المالــي والإداري، والأهليــة القانونيــة الكاملــة لمباشــرة كافــة الأعمــال والنشــاطات التــي تكفــل تحقيــق المهــام التــي أنشــئ مــن أجلها، 
ويكــون للديــوان موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة لدولــة فلســطين، وتخضــع لآليــات الرقابــة المعتمــدة علــى الموازنــة العامــة72.

أما من حيث الاستناد على المؤشرات السابقة، فقد كانت النتائج على النحو الآتي: 

●  عــدم تدخــل أو تحكــم طــرف سياســي في تعينــه أو عزلــه( مــن الجهــة التــي تملــك صلاحيــة الترشــيح للتعيــن؟ الجهــة التــي 
تصــدر قــرار التعيــن؟ وهــل يحتــاج التعيــن إلــى مصادقــة جهــة أخــرى لاســتكمال التعيــن(

لا يوجــد أي تدخــل مــن طــرف سياســي في تعيــن رئيــس الديــوان وعزلــه، حيــث يتــم تعيينــه وفــق مــا نــص عليــه قانــون ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة لســنة 2004 وتعديلاتــه، بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ومصادقــة 

الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي73.  

ــة  ــة المطلق ــة الأغلبي ــد مصادق ــوان بع ــس الدي ــن رئي ــم تعي ــس التشــريعي لا يت ــع وفي ظــل تعطــل عمــل المجل ــه في الواق إلا أن
لأعضــاء المجلــس التشــريعي، وإنمــا يتولــى عمليــة التعيــن رئيــس دولــة فلســطين بموجــب قــرار التعيــن، ومــن ثــم يصــدر قــرار 
بقانــون للمصادقــة علــى عمليــة التعيــن، بديــا عــن مصادقــة المجلــس التشــريعي، في ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي ومــن ثــم 

حلــه بموجــب قــرار المحكمــة الدســتورية في العــام 2018، الأمــر الــذي قــد يمــس باســتقلالية التعيــن74. 
ولعــل الممارســة العمليــة تثبــت إمكانيــة تحكــم رئاســة الدولــة في عمليــة التعيــن والعــزل في ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي، 
ولعــل مثالهــا مــا جــرى في العــام 2010 بإحالــة رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة د. محمــود أبــو الــرب للتقاعــد بموجــب 
قــرار رقــم )236( لســنة 2010م بشــأن إحالــة رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة إلــى التقاعــد، بنــاء علــى تنســيب مجلــس 
الــوزراء بتاريــخ 2010/10/16، وقــد تم المصادقــة عليــه بموجــب قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2010 بشــأن المصادقــة علــى 

إحالــة رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة إلــى التقاعــد بتاريــخ 752010/10/16.  

72 المادة )2( من قرار بقانون رقم )18( لسنة 2017م بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004م.
73 أسماء مصلح، مرجع سابق.

 74 علــى ســبيل المثــال، جــرى تعيــن رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة ســمير أبــو زنيــد بموجــب قــرار رئيــس الدولــة رقــم )56( لســنة 2012، ومــن ثــم المصادقــة علــى التعيــن بموجــب قــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 
    2012م بشأن المصادقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2012/10/7، العدد 97، ص 5. 

75 المنشور بتاريخ 2012/6/10 في العدد )96( من الجريدة الرسمية، ص 5. )حيث أشير في الجريدة الرسمية إلى أنه قرار سابق لم ينشر في الجريدة الرسمية(. 
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وذات الحالــة تكــررت بإحالــة رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة د. ســمير أبــو زنيــد للتقاعــد، بموجــب قــرار رقــم قــرار 
رقــم )62( لســنة 2014م76، بشــأن إحالــة رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة إلــى التقاعــد، بتاريــخ 2014/5/31، علمًــا بأنــه 

تم المصادقــة علــى قــرار الإحالــة بموجــب قــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2014م
بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد الصادر بتاريخ 772014/5/29.  

ــرار  ــة إصــدار ق ــة للتقاعــد عملي ــرار الإحال ــى ق ــة عل ــة المصادق ــد ســبقت عملي ــا إذا ســلمنا بصحــة الإجــراء، فق ــا بأنن علمً
ــا  ــأن كلت ــا ب ــب المســاس بمســألة الاســتقلالية، علمً ــى جان ــا، إل ــة أيضً ــة إجرائي ــى التقاعــد، وهــذا يشــكل مخالف ــة عل الإحال
الحالتــن، لــم يتــم فيهمــا إبــداء الأســباب الكامنــة وراء الإحالــة للتقاعــد مــن أيــة جهــة رســمية، خاصــة أنهــا جــاءت قبــل انتهــاء 
المــدة القانونيــة الخاصــة بالتعيــن والبالغــة ســبع ســنوات، ولــم يكمــل أي مــن الرئيســن هــذه المــدة المحــددة في القانــون78. 

●  وجود متطلبات معينة وواضحة للتعيين
حــدد القانــون متطلبــات معينــة لتعيــن رئيــس الديــوان، إذ يجــب أن يكــون فلســطينيًا، مــن ذوي الكفــاءة والاختصــاص، مشــهودًا 
لــه بالنزاهــة وحســن الســمعة، ألا يقــل عمــره عــن أربعــن ســنة، ألا يكــون قــد أديــن مــن محكمــة مختصــة بأيــة جنايــة، أو جنحــة 
ــة  ــا نوجــه ذات الانتقــاد الموجــه لشــروط تعــن رئيــس هيئ ــم الأمــوال. وهن ــة، أو جريمــة مــن جرائ ــة بالشــرف، أو الأمان مخل

مكافحــة الفســاد، فهــذه الشــروط واســعة وفضفاضــة، وغيــر محــددة بشــكل دقيــق لمــن يتولــى هــذا المنصــب.

●  عدم وجود تبعية للسلطة التنفيذية أو السلطة السياسية )من الجهة التي يتبعها الشخص الذي يقبع في هذا المنصب؟(
عمليًّا، لا يوجد تدخل وفقا للديوان من قبل رئيس الدولة أو السلطة السياسية في عمل رئيس الديوان في عمليات الرقابة79. 

 
●  من الجهة التي تملك مساءلة رئيس الديوان؟

يكــون رئيــس الديــوان مســؤولاً أمــام رئيــس الدولــة والمجلــس التشــريعي، إلا أنــه في ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي أســندت 
هــذه المســألة لرئيــس الدولــة حُكمًــا، بموجــب القــرارات بقانــون التــي كمــا أشــرنا تم اســتخدامها أكثــر مــن مــرة في عــزل رؤســاء 

الديــوان الســابقين. 

●  لمن يقدم رئيس الديوان تقاريره؟
يقــدم رئيــس الديــوان لــكل مــن رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء تقريــرًا ســنويًا، المفتــرض تقديمــه للمجلــس التشــريعي أو عنــد 
الطلــب عــن أعمالــه وملاحظاتــه، وينشــر رئيــس الديــوان بقــرار منــه التقريــر الســنوي، والتقاريــر التــي تصــدر عــن الديــوان 
ــع  ــر رب ــوان تقاري ــع رئيــس الدي ــوان. كمــا يرف ــي للدي ــع الإلكترون ــدة الرســمية أو الصحــف، أو الموق ــام في الجري للاطــاع الع
ــة  ــة والمســؤولية المترتب ــه والمخالفــات المرتكب ــه ومقترحات ــه ودراســاته وأبحاث ــة نتيجــة تحريات ــب متضمن ــد الطل ســنوية أو عن
عليهــا والملاحظــات والتوصيــات بشــأنها إلــى رئيــس الدولــة والمجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها. 

●  هل يتمتع رئيس الديوان بحصانة كافية تحول دون التأثير على قرارته؟ 
يتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه وموظفــو الديــوان بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، ولا يجــوز 
التدخــل في أي عمــل مــن أعمــال الديــوان، وتلتــزم جميــع الجهــات الخاضعــة لرقابــة الديــوان بالتعــاون الكامــل والتــام فيمــا 
يطلــب الديــوان منهــا. وهــو مــا أكدتــه المــواد )10، 11، 12( مــن القانــون، إلا أن مســألة غيــاب المجلــس التشــريعي قــد تشــكل 
عائقًــا أساســيًّا أمــام عملهــم؛ ذلــك أن التجــارب أثبتــت اســتعمال القــرارات بقانــون كأداة لإحالــة رؤســاء الديــوان الســابقين إلــى 
التقاعــد قبــل انتهــاء المــدد القانونيــة دون تبريــر الأســباب؛ الأمــر الــذي يحــدّ مــن قدرتــه، وفاعليــة دوره، لا ســيما في مجــال 

تعرضــه لكبــار المســؤولين، ومــن ثــم يــؤدي إلــى إضعــاف الرقابــة الرســمية علــى الســلطة السياســية.

76 المنشور في العدد )108( من الجريدة الرسمية، بتاريخ 2014/7/15، ص 100.
77 المنشور في العدد )108( من الجريدة الرسمية، بتاريخ 2014/7/15، ص 8. 

78 أثير عدد من النقاشات حول أسباب الإحالة إلى التقاعد في حينه عبر وسائل الإعلام، لكن أي من المؤسسة الرسمية لم يحدد أسباب الإحالة إلى التقاعد بشكل رسمي. 
79 جفال جفال، مرجع سابق.

ــى أعمالهــم،  ــوان عل ــار المســؤولين في حــال تم تحفــظ الدي غيــاب المجلــس التشــريعي يلغــي الإمكانــات لمحاســبة كب
الأمــر الــذي أثــر ســلبًا علــى نزاهــة الحكــم وشــجع علــى الفســاد السياســي. 
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●  هل يعاقَب من يتدخل في أعمال السلطة الرقابية؟
جــاءت النصــوص التشــريعية واضحــة في هــذا المجــال، فقــد نصــت المــادة )12( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 
)15( لســنة 2004 وتعديلاتــه، علــى أنــه لا يجــوز التدخــل في أي عمــل مــن أعمــال الديــوان، وتلتــزم جميــع الجهــات الخاضعــة 
لرقابــة الديــوان بالتعــاون الكامــل والتــام فيمــا يطلــب الديــوان منهــا، لكــن عمليًــا أشــار تقريــر الديــوان إلــى عــدم التعــاون، أو 

عــدم تنفيــذ توصياتــه مــن قبــل بعــض المؤسســات العامــة. 

●  هل توجد ضمانات تحمي المسؤولين عن السلطة الرقابية من العزل؟
وفقــا للمــادة )11( مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وتعديلاتــه، يتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه والمديــر وموظفــو 
الديــوان بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم80. أمــا مــن حيــث ضمانــات العــزل فقــد نــص 
قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وتعديلاتــه علــى هــذه الضمانــات، ولعــل مــن أبرزهــا مــا جــاء في المــادة )10( منــه، بنصّهــا 
علــى أنــه لا يجــوز عــزل رئيــس الديــوان لأي ســبب مــن الأســباب، إلا بالأغلبيــة المطلقــة للمجلــس التشــريعي81. إلا أنــه علــى 
أرض الواقــع ومــن الناحيــة العمليــة، فقــد ســبق أن كان هنــاك تعيينــات لرؤســاء ديــوان ســابقين، حيــث جــرى اســتقالة أحدهــم 

دون إبــداء الأســباب، فيمــا تم عــزل رئيــس الديــوان الآخــر. 

●  هل الجهة التي تقرر راتبه هي جهة محايدة؟
الجهــة التــي تقــرر راتــب رئيــس الديــوان جهــة محايــدة، حيــث نصــت المــادة )3/10( بــأن يتــم تحديــد راتبــه بقــرار مــن رئيــس 

الدولــة ومصادقــة المجلــس التشــريعي. 

●  هل مدة الخدمة في المنصب محددة بسنوات معينة؟
مــدة رئاســة الديــوان ســبع ســنوات، قابلــة للتمديــد بقــرار مــن رئيــس الدولــة، لمــا لا يزيــد علــى ثــاث ســنوات، ويوجــد ضمانــات 
قانونيــة تحمــي رئيــس الديــوان مــن العــزل، ســندًا لنــص المــادة )10( مــن القانــون التــي تنــص علــى عــدم جــواز عزلــه لأي ســبب 
مــن الأســباب إلا بالأغلبيــة المطلقــة للمجلــس. لكــن التعديــل الــذي تم بموجبــه إمكانيــة التمديــد ثــاث ســنوات متتاليــة تضعــف 

مــن ســلطة رئيــس الديــوان أمــام رئيــس الســلطة التنفيذيــة )الرئيــس(.

)3( الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

بالاستناد إلى المؤشرات السابقة، فقد كانت النتائج على النحو الآتي: 
●  عدم تدخل أو تحكم طرف سياسي في تعينه أو عزله(

●  مــن هــي الجهــة التــي تملــك صلاحيــة الترشــيح للتعيــن؟ الجهــة التــي تصــدر قــرار التعيــن؟ وهــل يحتــاج التعيــن إلــى 
مصادقــة جهــة أخــرى لاســتكمال التعيــن؟(

يديــر الهيئــة مجلــس مفوضــن يضــم 17-21 عضــوًا، يتــم اختيارهــم واســتبدالهم وفــق النظــام الأساســي لمجلــس المفوضــن، 
ومبــادئ باريــس المنظمــة لعمــل الهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، تكــون مــدة عضويــة المفــوض في مجلــس المفوضــن ثــاث 
ســنوات قابلــة للتجديــد مرتــن فقــط )9 ســنوت كحــد أقصــى(82. وحــدد النظــام الأساســي لمجلــس المفوضــن في المــادة 
الخامســة منــه شــروط تعيــن المفــوض العــام أو عضــو مجلــس المفوضــن، وهــي أن يكــون: فلســطينيًا، متمتعًــا بكامــل الأهليــة 
القانونيــة، متمتعًــا بالكفــاءة والخبــرة المهنيــة، وملتزمًــا بالدفــاع عــن قضايــا حقــوق الإنســان وحقــوق المواطــن، وألّا يكــون 
محكومًــا بجنايــة أو جنحــة مــن قبــل محكمــة مختصــة أو مــن قبــل مجلــس تأديبــي مهنــي لعمــل يتعلــق بالإســاءة إلــى المــال العــام 
ــي المســتوى في المجتمــع، وألّا  ــرام عال ــع باحت ــه بالأخــاق والنزاهــة، ويتمت أو ســوء اســتخدام المنصــب، وأن يكــون مشــهودًا ل
يكــون عنــد ترشــحه لعضويــة مجلــس المفوضــن أو بعــد تعيينــه مفوضًــا متقلــدًا لأي منصــب تنفيــذي رســمي أو في وظيفــة في 
أي مــن الدوائــر أو الأجهــزة أو المؤسســات الرســمية الفلســطينية، وألّا يكــون عضــوًا في المجلــس التشــريعي الفلســطيني أو في 

أي منصــب تنظيمــي سياســي.

80 المادة )11( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته. 
81 المادة )10( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.

82 المادة )3( من النظام الداخلي لمجلس المفوضين.
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وفي حــال وجــود شــاغر أو أكثــر لعضويــة مجلــس المفوضــن، يتــم النشــر علــى المــأ عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة المجلــس، 
مــن خــال الإعــان الرســمي في صحيفتــن محليتــن علــى الأقــل، وعلــى الصفحــة الإلكترونيــة للهيئــة، وتتــاح مــدّة زمنيــة لا 
ــا لتلقــي طلبــات الترشــيح. بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات والشــروط المنصــوص عليهــا في  تقــل عــن الثلاثــن يومً

المــادة الســابعة مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المفوضــن.

ــة  ــس المفوضــن بلجن ــث يســتعين مجل ــات الترشــيح، حي ــة دراســة طلب ــة مــن النظــام الأساســي آلي ــادة الثامن كمــا حــددت الم
ــة  ــة عــن حاجــة الهيئ ــغ أعضــاء اللجن ــم تبلي ــس المفوضــن، ويت ــة مجل ــات الترشــيح لعضوي استشــارية مســتقلة لدراســة طلب
المباشــرة بأعمالهــا لاختيــار مفوضــن جــدد، قبــل 90 يومًــا علــى الأقــل مــن انتهــاء مــدة عضويــة أي مــن مفوضيهــا. وتتكــون 
اللجنــة الاستشــارية المكلفــة بمهمــة دراســة طلبــات الترشــيح مــن رئيــس المحكمــة العليــا، ونقيــب المحامــن، ورئيــس اللجنــة 
القانونيــة ورئيــس لجنــة حقــوق الإنســان في المجلــس التشــريعي الفلســطيني، واثنــن مــن الأكاديميــن، وخمســة أعضــاء مــن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، بمــا فيهــا المؤسســات الحقوقيــة ومــع مراعــاة تنــوع الاختصاصــات، والمفوضــن العامــن الســابقين. 
وتقــوم اللجنــة الاستشــارية خــال دراســتها لطلبــات الترشــيح باعتمــاد المتطلبــات والمعاييــر المنســجمة مــع هــذا النظــام، ومــع 
مبــادئ باريــس المنظمــة لعمــل الهيئــات الوطنيــة، والملاحظــات العامــة للجنــة الفرعيــة الخاصــة بالاعتمــاد المنبثقــة عــن اللجنــة 

التنســيقية الدوليــة للهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان.

ــى  ــا، يتكــون مــن )5-7( أعضــاء إضافــة إل ــة وأدائه ــى عمــل الهيئ ــب تنفيــذي يشــرف عل ــس المفوضــن مكت ــق عــن مجل وينبث
المفــوض العــام الــذي يــرأس المكتــب التنفيــذي، وتكــون مــدة عضويــة المكتــب التنفيــذي ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة 
متتاليــة83، ويرأســه المفــوض العــام الــذي ينتخــب مــن بــن أعضــاء مجلــس المفوضــن، لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة 

واحــدة فقــط، ويكــون المفــوض العــام مســؤولاً أمــام مجلــس المفوضــن عــن القيــام بمهامــه84.  

●  وجود متطلبات معينة وواضحة للتعيين
ــة، إذ  ــر عــام الهيئ ــة ومدي ــام للهيئ ــس المفوضــن والمفــوض الع ــن مجل ــات تعي ــس المفوضــن آلي ــي لمجل يحــدد النظــام الداخل
اشــتمل النظــام علــى شــروط محــددة للمفــوض العــام أو مجلــس المفوضــن وفقــا للمــادة )5(، ولكــن لــم يحــدد النظــام شــروطًا 
ــر  ــر العــام )المدي ــة وواضحــة لتعــن المدي ــر التنفيــذي(، فــا يوجــد شــروط معين ــة )المدي ــر عــام الهيئ محــددة بخصــوص مدي
التنفيــذي( علــى غــرار مــا نــص عليــه النظــام الداخلــي مــن شــروط المفــوض العــام وأعضــاء مجلــس المفوضــن، وهــو مــا ينبغــي 

العمــل علــى تحديــده بنصــوص صريحــة لضمــان التقيــد بمعاييــر محــددة وواضحــة للتعيــن. 

●  عدم وجود تبعية للسلطة التنفيذية أو السلطة السياسية )من الجهة التي يتبعها الشخص الذي يشغل هذا المنصب؟
غالبــا في تعيينــات مجلــس المفوضــن والمفــوض العــام والمديــر العــام هنــاك اســتقلالية في عمليــة التعيــن ولا تخضــع لتبعيــة أي 

مــن الســلطات السياســية. 

●  من الجهة التي تملك مساءلته؟
يعــن المكتــب التنفيــذي لمجلــس المفوضــن المديــر التنفيــذي للهيئــة، ويكــون مســؤولاً أمــام المفــوض العــام، ويرفــع لــه التقاريــر 
الدويــة المتعلقــة بســير العمــل اليومــي بالهيئــة كل ثلاثــة أشــهر، ويقــوم بوضعــه في صــورة المســتجدات المتعلقــة بعمــل الهيئــة 

خطيًــا في القضايــا المهمــة التــي قــد تؤثــر علــى مكانــة الهيئــة وســمعتها85. 

●  لمن يقدم تقاريره؟
مديــر عــام الهيئــة )المديــر التنفيــذي( ملــزم بــأن يقــدم التقاريــر للمفــوض العــام، كمــا تكــون الهيئــة ملزمــة بتقــديم تقاريرهــا لكل 
مــن مجلــس المفوضــن ورئيــس الدولــة والمجلــس التشــريعي، وذات الأمــر ينطبــق هنــا فيمــا يتعلــق بغيــاب المجلــس التشــريعي، 
الأمــر الــذي أشــرنا لــه مســبقًا، وهــو مــا يشــكل غيــاب أهــم جهــة تقــوم عمليــة الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة لتحقيــق 

حالــة مــن التــوازن. 

83 المادة )10( من النظام الداخلي لمجلس المفوضين.

84 المادة )14( من النظام الداخلي لمجلس المفوضين.
85 المادة )16( من النظام الداخلي لمجلس المفوضين.
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●  هل يتمتع بحصانة كافية تحول دون التأثير على قرارته؟
لا يتمتــع بالحصانــة الكافيــة التــي تضمــن عــدم التأثيــر علــى قراراتــه86. علــى الرغــم مــن أن المــادة )23( مــن النظــام الداخلــي 
لمجلــس المفوضــن نصــت علــى أنــه لا يجــوز ملاحقــة أي مــن أعضــاء مجلــس المفوضــن والعاملــن في الهيئــة في نطــاق أدائهــم 

لمهامهــم إلا بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة. 

●  هل الجهة التي تقرر راتبه جهة محايدة؟
الجهة التي تقرر راتبه جهة محايدة، وفق ما هو محدد في النظام الداخلي.

●  هل توجد ضمانات تحمي المسؤولين عنها من العزل؟
ــر  ــار مجلــس المفوضــن وانتخــاب المكتــب التنفيــذي والمفــوض العــام وتعيــن المدي ــم اختي ــه يت ــى ضــوء مــا ســبق؛ يتبــن أن عل
التنفيــذي بآليــة مســتقلة، وعــدم وجــود أي طــرف سياســي في التعيــن والعــزل، كمــا أن المديــر التنفيــذي لا يتبــع لأي ســلطة 
تنفيذيــة أو سياســية، إلا أنــه يخضــع للمســاءلة مــن قبــل مجلــس المفوضــن، وهــو عمليــا يتمتــع بضمانــات تحميــه مــن العــزل87.  

●  هل مدة الخدمة في المنصب محددة بسنوات معينة؟
لــم يحــدد النظــام مــدة محــددة للتعيــن بخصــوص المديــر التنفيــذي للهيئــة، أمــا بخصــوص مجلــس المفوضــن فهــي محــددة 

بثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مرتــن، أم بخصــوص المفــوض فمــدة تعيينــه أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة. 

86 عمار دويك، مرجع سابق.
87 المرجع السابق.



35

◄ الاستخلاصات والتوصيات:

عالــج هــذا التقريــر مــدى فاعليــة دور المؤسســات الرقابيــة في النظــام القانونــي الفلســطيني، مــن حيــث وضــوح الأطــر 
القانونيــة والمؤسســاتية، إلــى جانــب فحــص مــدى التــزام الســلطة التنفيذيــة بالامتثــال لقــرارات المؤسســات الرقابيــة المختصــة 
وملاحظاتهــا وخططهــا، مــن خــال فحــص مســألة الفاعليــة والاســتقلالية وتوفــر الإمكانيــات، إذ إن التشــريعات الفلســطينية 
منحــت عــددًا مــن المؤسســات الرقابيــة صلاحيــات محــددة في تشــريعاتها، تتمثــل بالصلاحيــات الرقابيــة علــى أداء الســلطة 

التنفيذيــة ومؤسســاتها، حيــث خــرج التقريــر بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

أولا: الاستخلاصات
خلص هذا التقرير إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها:  

 أن تعطيــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني وتغييبــه، وحلـّـه بموجــب قــرار صــادر عــن المحكمــة الدســتورية في العــام 2018، كان 
لــه أثــر كبيــر في تعطيــل أهــم مؤسســة رقابيــة علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة؛ وهــو مــا أدى إلــى إضعــاف نظــم المســاءلة وأدوات 

الرقابــة علــى المؤسســات العامــة. 

 أن التشــريعات الناظمــة لعمــل المؤسســات الرقابيــة محــل الدراســة تضمــن فاعليــة المســاءلة علــى عمــل جميــع مســؤولي 
مؤسســات الســلطة التنفيذيــة، إذ إن هــذه التشــريعات أخضعــت كافــة مســؤولي الدولــة لرقابتهــا ومســاءلتها، علــى الرغــم مــن 
أن بعــض هــذه المؤسســات إطارهــا القانونــي مــا زال غيــر مكتمــل، وبالتالــي يعيــق أداءهــا لمهامهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــي  ــة والنظــام الداخل ــا للمراســيم الرئاســية ذات العلاق ــا وفقً ــت تمــارس أعماله ــا زال ــوق الإنســان، فم ــة المســتقلةّ لحق للهيئ
لمجلــس المفوضــن، ولــم يصــدر قانــون حتــى إعــداد هــذا التقريــر ينظــم عملهــا، هــذا إلــى جانــب حالــة الإربــاك التشــريعي التــي 

أحدثتهــا كثــرة التعديــات علــى القوانــن الخاصــة بالمؤسســات الرقابيــة، لا ســيما تشــريعات مكافحــة الفســاد. 

 تقــوم المؤسســات الرقابيــة بإعــداد تقاريــر حــول أداء المؤسســات الســلطة التنفيذيــة حســب الاختصــاص، ويتــم رفعهــا لجهــات 
الاختصــاص، ســواء للرئيــس أو مجلــس الــوزراء، وفقًــا لمقتضيــات النصــوص التشــريعية الناظمــة لذلــك، إلا أن متابعــة 

ــة فاعليتهــا.  ــذي يفقــد مؤسســات الرقاب ــت محــدودة؛ الأمــر ال ــات المقدمــة في تقاريرهــا مازال الملاحظــات والتوصي

ــة  ــات اللازمــة للمؤسســات الرقابي ــر الموازن ــم توفي ــة، بشــكل عــام يت ــات اللازمــة للمؤسســات الرقابي ــث توفــر الموازن مــن حي
للقيــام بمهامهــا، إلا أن الصفــة الغالبــة لهــذه الموازنــات عــدم كفايتهــا لتغطيــة بعــض الأنشــطة كالتدريــب والتأهيــل، هــذا إلــى 
جانــب أن المؤسســات الرقابيــة لا تســهم بشــكل مباشــر في عمليــة تحضيــر هــذه الموازنــات وتوجيههــا بمــا يتــاءم مــع احتياجاتهــا 

وتطويــر قدراتهــا. 

علــى الرغــم مــن امتــاك المؤسســات الرقابيــة الكــوادر البشــرية المؤهلــة للقيــام بأعمالهــا، إلا أنهــا غيــر كافيــة، في ظــل ازديــاد 
عــدد الشــكاوى والبلاغــات التــي تــرد للمؤسســات الرقابيــة، وحجــم المهــام الملقــاة علــى عاتقهــا. 

بالنســبة للجهــات الخاضعــة للرقابــة لا يوجــد جهــات مســتثناة مــن عمليــات الرقابــة، وتخضــع جميعهــا للمؤسســات الرقابيــة، 
إلا أن بعــض المؤسســات أحيطــت بنــوع مــن القيــود مــن حيــث الرقابــة عليهــا، بوضــع إذن مســبق، كمؤسســات منظمــة التحريــر 
وفقًــا للمرســوم الرئاســي رقــم )5( لســنة 2017، وهــو مــا شــكّل صعوبــة في عمليــة الرقابــة في بعــض الأحيــان، كمــا أن بعــض 

الجهــات لــم تقــم بالــرد ولــم تقــم بالتعــاون في عمليــات التدقيــق، خاصــة مــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

تملــك بعــض المؤسســات الرقابيــة صلاحيــات قانونيــة في جمــع المعلومــات والاســتدلالات عنــد الاشــتباه بوجــود فســاد أو 
مخالفــات إداريــة؛ حيــث تتلقــى التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد أو المخالفــات الإداريــة، إلــى جانــب 
صلاحيــة ضبــط تحويــل المتهمــن للنيابــة العامــة، ولكــن بعــض هــذه المؤسســات لا تملــك صلاحيــة ضبــط تحويــل المتهمــن إلــى 
النيابــة العامــة، وإنمــا تقــديم بلاغــات إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد والنيابــة العامــة، كمــا هــو الحــال مــع ديــوان الرقابــة والهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان.
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لــم يــراع المشــرع الجوانــب المتعلقــة بالمــدد القانونيــة الخاصــة بالــرد علــى طلــب الحصانــة، أو الجوانــب المتعلقــة بالتشــدد في 
إجــراءات رفــع الحصانــة الممنوحــة للموظفــن العموميــن، لكــن بشــكل عــام لــم تشــكل الإجــراءات أو التشــريعات مــن الناحيــة 

العمليــة عائقًــا أمــام الســير بالإجــراءات الخاصــة بالملاحقــة بالنســبة للمؤسســات الرقابيــة. 

تشــير المؤسســات الرقابيــة التــي تمــت مقابلتهــا أنــه ليــس هنــاك تدخــل أو تحكــم لطــرف سياســي في عمليــة التعيــن أو 
العــزل، إلا أنــه يمكــن تســجيل عــدد مــن الملاحظــات في هــذا الإطــار، منهــا مــا هــو متعلــق بالتنظيــم القانونــي، إذ إن تعيــن 
رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد يتــم بنــاء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبقــرار مــن الرئيــس، وهــو مــا  قــد يشــكل مساسًــا 
مباشــرًا باســتقلالية عمــل رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، خاصــة أن كلا مــن الرئيــس ومجلــس الــوزراء مــن الجهــات التــي 
تخضــع لرقابــة هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث كان النــص الســابق يتيــح مصادقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس التشــريعي، وهــو 
مــا كان يشــكل نوعًــا مــن الرقابــة المتوازنــة علــى عمليــة التعيــن، وذات الأمــر ينســحب علــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، 
ــة  ــة الأغلبي ــوزراء ومصادق ــس ال ــد تنســيب مجل ــس بع ــرار مــن الرئي ــون بق ــن يك ــد أن التعي ــص يؤك ــى الرغــم مــن أن الن فعل
المجلــس التشــريعي، إلا أنــه في الواقــع وفي ظــل تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي لا يتــم تعيــن رئيــس الديــوان بعــد مصادقــة 
الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي، وإنمــا يتولــى عمليــة التعيــن رئيــس دولــة فلســطين بموجــب قــرار التعيــن، ومــن 
ثــم يصــدر قــرار بقانــون للمصادقــة علــى عمليــة التعيــن، بديــا عــن مصادقــة المجلــس التشــريعي، في ظــل تعطــل المجلــس 
التشــريعي ومــن ثــم حلــه بموجــب قــرار المحكمــة الدســتورية في العــام 2018، الأمــر الــذي قــد يمــس باســتقلالية التعيــن، هــذا 

إلــى جانــب وجــود تجــارب ســابقة تم فيهــا إحالــة رئيــس الديــوان للتقاعــد بموجــب قــرار بقانــون. 

ــة وشــروطا عامــة  ــة لتعيــن رؤســائها، وحــدد القانــون متطلبــات معين تضمنــت تشــريعات المؤسســات الرقابيــة شــروطا معين
لتعيــن رؤســائها، وتنتقــد النصــوص في كل مــن تشــريعات مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة بالنســبة لشــروط التعيــن، بــأن 
هــذه الشــروط واســعة وفضفاضــة وغيــر محــددة بشــكل دقيــق لمــن يتولــى هــذا المنصــب، كمــا أن بعضهــا لــم يحــدد شــروطا 

محــددة كمــا هــو الحــال في الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان. 

ــة  ــم إحال ــة مكافحــة الفســاد، حيــث يت ــى آليــة مســاءلة رئيــس هيئ نصــت التشــريعات ذات العلاقــة بالمؤسســات الرقابيــة عل
رئيــس الهيئــة مــن قبــل رئيــس الدولــة إلــى المجلــس التشــريعي لمباشــرة إجــراءات التقصــي والتحقيــق، وإذا قــرر المجلــس 
بالأغلبيــة المطلقــة أن هــذه الشــبهات تســتدعي الإحالــة إلــى المحكمــة يقــرر رفــع الحصانــة عــن رئيــس الهيئــة ووقفــه عــن عملــه، 
ــرز إشــكالية  ــس التشــريعي الفلســطيني تب ــه في ظــل حــل المجل ــل الأمــر للمحكمــة المختصــة للنظــر في الموضــوع. إلا أن ويحي
ــا مــن الأفعــال المحظــورة  الجهــة التــي تملــك صلاحيــة مســاءلة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد عــن أعمالــه، حــال ارتكابــه أيًّ
قانونًــا، وفقًــا لقانــون الهيئــة، لا ســيما الأفعــال التــي تشــكل فســادًا. وذات الأمــر ينســحب علــى رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة، فهــو مســؤول أمــام رئيــس الدولــة والمجلــس التشــريعي، إلا أنــه في ظــل حــل المجلــس التشــريعي أســندت هــذه المســألة 
لرئيــس الدولــة حكمًــا، بموجــب القــرارات بقانــون التــي عمليــا تم اســتخدامها أكثــر مــن مــرة في عــزل رؤســاء الديــوان الســابقين 

أو إحالتهــم إلــى التقاعــد. 

تنــص تشــريعات المؤسســات الرقابيــة علــى تقــديم تقاريرهــا لجهــات مختلفــة، تتمثــل في مجلــس الــوزراء أو رئيــس الدولــة أو 
المجلــس التشــريعي، إلا أنــه في غيــاب أعمــال المجلــس التشــريعي الفلســطيني وضعــف متابعــة مجلــس الــوزراء والرئاســة، لا 
يمكــن التحقــق ممــا جــاء في هــذه التقاريــر أو متابعــة المخالفــات التــي ســجلتها هــذه التقاريــر ومســاءلة الســلطة عنهــا. كمــا أن 

تشــريعات بعــض هــذه المؤسســات لا تلــزم بنشــر تقاريرهــا، وإن كان مــن الناحيــة العمليــة يتــم نشــرها. 

علــى الرغــم مــن تأكيــد التشــريعات علــى عــدم قابليــة رؤســاء المؤسســات الرقابيــة للعــزل وعــدم مســؤوليتهم عــن الأعمــال التــي 
يقومــون بهــا أثنــاء ممارســة مهامهــم، فقــد أثبتــت التجــارب أن القــرارات بقانونقــد اســتعُملت لإحالــة رؤســاء بعــض المؤسســات 
الرقابيــة الســابقين إلــى التقاعــد قبــل انتهــاء المــدد القانونيــة دون تبريــر الأســباب كمــا هــو الحــال في رؤســاء ديــوان الرقابــة 

السابقين.

أعطــت بعــض التشــريعات صلاحيــة تحديــد راتــب المؤسســات الرقابيــة لرئيــس الدولــة بعــد مصادقــة المجلــس، إلا أن غيــاب 
المجلــس التشــريعي شــكل مساسًــا وعائقــا أمــام الحياديــة، كمــا أن بعضهــا أعطــى صلاحيــة تحديــد الرواتــب لرئيــس الدولــة، وهو 
مــا قــد يــؤدي إلــى المســاس باســتقلالية عمــل المؤسســة ورئيســها، حيــث الأصــل أن يحــدد راتبــه وعلاوتــه وفقــا لجهــة محايــدة.
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●  حــددت معظــم التشــريعات الخاصــة بالمؤسســات الرقابيــة مســألة مــدة الخدمــة مــدة زمنيــة معينــة، إلا أن بعــض هــذه 
التشــريعات أتــاح لرئيــس الدولــة مســألة التمديــد، وهــو مــا قــد يمــس بقــرارات رئيــس المؤسســة، كمــا أن بعضهــا الآخــر لــم 
يحــدد مــدة معينــة للتعيــن بنصــوص صريحــة، كمــا هــو الحــال في الهيئــة المســتقلة، حيــث حــدد النظــام الداخلــي مــدة الخدمــة 

بخصــوص مجلــس المفوضــن والمفــوض، أمــا بخصــوص المديــر التنفيــذي فلــم يحــدد النظــام مــدة محــددة للتعيــن.

ثانيا: التوصيات

في ضوء النتائج السابقة يمكن إجمال أبرز التوصيات على النحو الآتي:

على المستوى السياساتي والتشريعي:
●  العمــل علــى إنهــاء حالــة الانقســام السياســي الفلســطيني، وتجديــد الشــرعيات القانونيــة، لا ســيما مــن خــال الانتخابــات 
ــا أساســيًّا،  ــة الانقســام السياســي الفلســطيني شــكل عائقً ــس التشــريعي وحال ــاب المجل ــك أن غي الرئاســية والتشــريعية، ذل
وأضعــف جوهريًّــا الحياديــة والمهنيــة والاســتقلالية في مســاءلة الســلطة السياســية وكبــار المســؤولين في كل مــن الضفــة 

ــى أعمــال الحكومــة. ــة الشــعبية عل ــى إضعــاف الرقاب والقطــاع؛ وهــو مــا أدى إل

●  اســتمرار اغتصــاب الســلطة التشــريعية واحتكارهــا بيــد شــخص رئيــس الســلطة التنفيذيــة أو بيــد حــزب محــدد أتــاح المجــال 
لإصــدار تشــريعات أضعفــت مــن اســتقلالية المؤسســات الرقابيــة أو حصانتهــم مــن تدخــل الســلطة التقديريــة، وعليــه نوصــي 

بعــدم إصــدار تشــريعات تــؤدي لاســتمرار الانقســام، ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة.

●  العمــل علــى تجنــب حالــة الإربــاك التشــريعي، وضبــط مســألة التعديــات التشــريعية المتكــررة علــى بعــض تشــريعات 
الرقابيــة.  المؤسســات 

●  إلغــاء التعديــات التــي جــرت علــى قانــون مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة الماليــة لوقــف إمكانيــة التمديــد، وتحديــد مــدة 
زمنيــة واحــدة غيــر قابلــة للتمديــد لا يتــم فيهــا عــزل رؤســاء المؤسســات؛ ضمانًــا لاســتقلالية عمــل هــذه المؤسســات. 

على مستوى الإمكانيات والاستقلالية:
ــات اللازمــة  ــك تخصيــص الموازن ــا، بمــا في ذل ــا المنوطــة به ــام بمهامه ــة للقي ــات اللازمــة للمؤسســات الرقابي ــر الموازن ●  توفي

ــر بمــا يخــدم أعمــال المؤسســة.  ــب والتطوي للتدري

●  رفــد المؤسســات الرقابيــة بالكــوادر المؤهلــة والمدربــة وتخصيــص الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لذلــك في ظــل تنامــي أعمالهــا 
وتوســع أنشــطتها، إلــى جانــب إعــداد الخطــط اللازمــة لإدارة المــوارد البشــرية وفقــا للمعاييــر الدوليــة. 

●  ضرورة التزام جميع الجهات وأجهزة السلطة التنفيذية بالرد على التقارير الرقابية والتعاون في عمليات التدقيق.

●  مراجعــة المــدد القانونيــة الخاصــة بالــرد علــى طلــب الحصانــة لكبــار المســؤولين، بتحديــد آجــال زمنيــة ملزمــة للــرد علــى 
طلــب رفــع الحصانــة.

ــي تتلقــى  ــى المؤسســات العامــة الت ــة الرســمية عل ــة المؤسســات الرقابي ــة رقاب ــى عملي ــودا عل ــة تشــريعات تضــع قي ●  إلغــاء أي
تمويــا مــن الخزينــة العامــة، كمؤسســات منظمــة التحريــر التــي اشــترط المرســوم الرئاســي ضــرورة الحصــول علــى إذن مســبق 

للرقابــة عليهــا، وهــذا يتناقــض مــع مســألة الفاعليــة في الرقابــة.

●  مراجعــة آليــة تعيــن رؤســاء بعــض المؤسســات الرقابيــة ونوابهــم، بــأن تخضــع هــذه التعيينــات لمصادقــة المجلــس التشــريعي 
بعــد خضوعهــا لمراجعــة للجنــة الوطنيــة )لجنــة جــودة "نزاهــة" الحكــم( تنظــر في ترشــيحات لكبــار المســؤولين بمــن فيهــم رؤســاء 

المؤسســات الرقابيــة؛ لضمــان عــدم المســاس باســتقلاليتها.

●  حــددت معظــم التشــريعات الخاصــة بالمؤسســات الرقابيــة مســألة مــدة الخدمــة مــدة زمنيــة معينــة، إلا أن بعــض هــذه 
التشــريعات أتــاح لرئيــس الدولــة مســألة التمديــد، وهــو مــا قــد يمــس بقــرارات رئيــس المؤسســة، كمــا أن بعضهــا الآخــر لــم 
يحــدد مــدة معينــة للتعيــن بنصــوص صريحــة، كمــا هــو الحــال في الهيئــة المســتقلة، حيــث حــدد النظــام الداخلــي مــدة الخدمــة 

بخصــوص مجلــس المفوضــن والمفــوض، أمــا بخصــوص المديــر التنفيــذي فلــم يحــدد النظــام مــدة محــددة للتعيــن.

ثانيا: التوصيات

في ضوء النتائج السابقة يمكن إجمال أبرز التوصيات على النحو الآتي:

على المستوى السياساتي والتشريعي:
ــى إنهــاء حالــة الانقســام السياســي الفلســطيني، وتجديــد الشــرعيات القانونيــة، لا ســيما مــن خــال الانتخابــات  العمــل عل
ــا أساســيًّا،  ــة الانقســام السياســي الفلســطيني شــكل عائقً ــس التشــريعي وحال ــاب المجل ــك أن غي الرئاســية والتشــريعية، ذل
وأضعــف جوهريًّــا الحياديــة والمهنيــة والاســتقلالية في مســاءلة الســلطة السياســية وكبــار المســؤولين في كل مــن الضفــة 

ــى أعمــال الحكومــة. ــة الشــعبية عل ــاف الرقاب ــى إضع ــا أدى إل والقطــاع؛ وهــو م

اســتمرار اغتصــاب الســلطة التشــريعية واحتكارهــا بيــد شــخص رئيــس الســلطة التنفيذيــة أو بيــد حــزب محــدد أتــاح المجــال 
لإصــدار تشــريعات أضعفــت مــن اســتقلالية المؤسســات الرقابيــة أو حصانتهــم مــن تدخــل الســلطة التقديريــة، وعليــه نوصــي 

بعــدم إصــدار تشــريعات تــؤدي لاســتمرار الانقســام، ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة.

العمــل علــى تجنــب حالــة الإربــاك التشــريعي، وضبــط مســألة التعديــات التشــريعية المتكــررة علــى بعــض تشــريعات المؤسســات 
الرقابية. 

إلغــاء التعديــات التــي جــرت علــى قانــون مكافحــة الفســاد وديــوان الرقابــة الماليــة لوقــف إمكانيــة التمديــد، وتحديــد مــدة 
ــا لاســتقلالية عمــل هــذه المؤسســات.  زمنيــة واحــدة غيــر قابلــة للتمديــد لا يتــم فيهــا عــزل رؤســاء المؤسســات؛ ضمانً

على مستوى الإمكانيات والاستقلالية:
وفيــر الموازنــات اللازمــة للمؤسســات الرقابيــة للقيــام بمهامهــا المنوطــة بهــا، بمــا في ذلــك تخصيــص الموازنــات اللازمــة للتدريــب 

والتطويــر بمــا يخــدم أعمال المؤسســة. 

رفــد المؤسســات الرقابيــة بالكــوادر المؤهلــة والمدربــة وتخصيــص الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لذلــك في ظــل تنامــي أعمالهــا 
وتوســع أنشــطتها، إلــى جانــب إعــداد الخطــط اللازمــة لإدارة المــوارد البشــرية وفقــا للمعاييــر الدوليــة. 

ضرورة التزام جميع الجهات وأجهزة السلطة التنفيذية بالرد على التقارير الرقابية والتعاون في عمليات التدقيق.

مراجعــة المــدد القانونيــة الخاصــة بالــرد علــى طلــب الحصانــة لكبــار المســؤولين، بتحديــد آجــال زمنيــة ملزمــة للــرد علــى طلــب 
رفــع الحصانــة.

إلغــاء أيــة تشــريعات تضــع قيــودا علــى عمليــة رقابــة المؤسســات الرقابيــة الرســمية علــى المؤسســات العامــة التــي تتلقــى تمويــا 
مــن الخزينــة العامــة، كمؤسســات منظمــة التحريــر التــي اشــترط المرســوم الرئاســي ضــرورة الحصــول علــى إذن مســبق للرقابــة 

عليهــا، وهــذا يتناقــض مــع مســألة الفاعليــة في الرقابــة.

مراجعــة آليــة تعيــن رؤســاء بعــض المؤسســات الرقابيــة ونوابهــم، بــأن تخضــع هــذه التعيينــات لمصادقــة المجلــس التشــريعي بعــد 
خضوعهــا لمراجعــة للجنــة الوطنيــة )لجنــة جــودة "نزاهــة" الحكــم( تنظــر في ترشــيحات لكبــار المســؤولين بمــن فيهــم رؤســاء 

المؤسســات الرقابيــة؛ لضمــان عــدم المســاس باســتقلاليتها.
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العمــل علــى منــع اســتغلال حالــة الانقســام السياســي الفلســطيني وغيــاب المجلــس التشــريعي بســلب صلاحياتــه في عمليــة 
ــس التشــريعي  ــا عــن المجل ــة بدي ــن خــال المصادق ــم، م ــة أو عزله ــن رؤســاء بعــض المؤسســات الرقابي ــى تعي ــة عل المصادق
بموجــب قــرارات بقانــون، لتصبــح هــي القاعــدة، وهــو مــا يؤكــد ضــرورة الإســراع بإجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية. 

مراجعــة شــروط تعيــن رؤســاء المؤسســات الرقابيــة بوضــع شــروط محــددة وواضحــة وعــدم الاكتفــاء بالشــروط العامــة 
للتعيــن، كــون الحديــث عــن مواقــع وظيفيــة حساســة.  

وقــف اســتخدام القــرارات بقانــون كآليــة لعــزل رؤســاء المؤسســات الرقابيــة بديــا عــن مصادقــة المجلــس التشــريعي وتقييــد 
أي حــالات عــزل، أي أن يكــون القــرار الإداري مســببا. 

مســاءلة أي مســؤول يعيــق متابعــة تنفيــذ تقاريــر المؤسســات الرقابيــة وتوصياتهــا حيــث شــكل غيــاب المجلــس التشــريعي عائقًــا 
أساســيًّا أمــام ذلــك. 

ضــرورة مراجعــة الجهــات المســؤولة عــن تحديــد رواتــب رؤســاء المؤسســات الرقابيــة بموجــب القانــون الناظــم لخدمتــه الرقابيــة 
وعــدم تركهــا رهينــة بيــد الســلطات التنفيذيــة. 
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◄ قائمة المصادر والمراجع:

أولا: المصادر الأولية

- القرار الرئاسي رقم )59( لسنة 1994
- قانون رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية

- النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة 2000. 
- القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003. 

- قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004. 
- قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004 وتعديلاته.

 - قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )43( لســنة 2005، بالنظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة، المنشــور في الجريــدة الرســمية، 
   بتاريخ 27/9/2005، العدد 59، ص 7.

- قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005، وتعديلاته.
- المادة )141( من قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005 بالنظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة 

- قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م.
- قرار رقم )61( لسنة 2010 بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية

- قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2011م بنظام التدقيق المالي الداخلي.
ــة، المنشــور في  ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــس دي ــن رئي ــى تعي ــة عل ــم )15( لســنة 2012م بشــأن المصادق ــون رق ــرار بقان  - ق

   الجريدة الرسمية بتاريخ 7/10/2012، العدد 97.
- قرار رئيس الدولة رقم )56( لسنة 2012

- النظام الداخلي لمجلس المفوضين لعام 2015 وتعديلاته
- المرسوم رقم )5( لسنة 2017، المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 25/9/2017، عدد 136، ص 9.

- قرار بقانون رقم )18( لسنة 2017م بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004م ‌
- قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد.

ثانيا: الكتب بالعربية 

 - أحــام جفــال، مــدى التــزام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالمعيــار )12( مــن معاييــر الأنتوســاي )قيمــة ومنافــع الأجهــزة 
   العليا للرقابة إحداث الفارق في حياة المواطنين(، رسالة ماجستير، جامعة القدس، 2017.

 - الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان"، واقــع المســاءلة علــى المؤسســات التــي تم إتباعهــا للرئيــس الفلســطيني، 
   سلسلة تقارير 229، أيلول 2022.

 - الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. التقريــر الســنوي الثالــث عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
   في فلسطين. رام الله- فلسطين.

 - الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان(. 2010. تقييــم الالتــزام بالتدابيــر الوقائيــة في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
   الفساد، رام الله- فلسطين. 

 - الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2010. الدليــل الإرشــادي لمصطلحــات ومفاهيــم الحكــم الصالــح، ط.1. رام 
   الله- فلسطين.

 - الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2016. النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في مواجهــة الفســاد، ط.4. رام الله- 
   فلسطين.

 - الائتلاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســـاءلة )أمـــان(. 2022. واقــــع الحصانــة لكبــار مســــؤولي الدولــة وتأثيرهــا علــى النزاهــة 
   السياســية وجهــود مكافحــة الفســاد رام اللـه - فلسـطين.

- ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2021.
 - عمــاد داود، الشــفافية ومراقبــة الفســاد، ضمــن كتــاب الفســاد والحكــم الصالــح في البــاد العربيــة، ط.2، مركــز دراســات 

   الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2006.
ــة الاقتصــاد الإســامي  ــز الشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، مجل ــة العامــة في تعزي ــة المالي ــي، دور الرقاب  - فيــاض رمل

   العالمية، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، العدد 66، 2017.
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 - مليكــة هنــان، الإطــار المفاهيمــي للشــفافية والمســاءلة كآليــات للحــد مــن الفســاد الإداري، المجلــة الجزائريــة للحقــوق والعلــوم 
   السياسية، العدد 4، 2017.

- هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي للعام 2021. 
- هيئة مكافحة الفساد، جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، 2020.

ثالثا: المؤتمرات

 - رشــا عمارنــة، مستشــار رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، ورقــة حــول دور وفاعليــة هيئــة مكافحــة الفســاد في كشــف وملاحقــة، 
    مرتكبــي جرائــم الفســاد "واقــع وتطلعــات"، المؤتمــر الدولــي الســنوي للعــام 2022 تحــت بعنــوان: "مكافحــة الفســاد مســؤولية 

   وطنية جماعية"، تكاملية، انتماء، مسؤولية، التزام، المنعقد بتاريخ 6 كانون الأول 2022. 
 - عزمــي الشــعيبي، نزاهــة الحكــم في مواجهــة الفســاد السياســي مدخــل مفاهيمــي للتعرف على الفســاد السياســي ومكافحته، 

   ورقة مقدمة في مؤتمر أمان السنوي 2021 "التجربة الفلسطينية في: نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي".

رابعا: المقابلات الشخصية والاستمارات

- أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية، هيئة مكافحة الفساد، 15/12/2022.
- جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 19/12/2022.

- أسماء مصلح، مدير دائرة الرقابة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، 19/12/2022.
- عمار دويك، المدير العام، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 19/12/2022.

خامسا: المواقع الإلكترونية

https://www.ichr.ps/about-us -
https://mjr.lab.pna.ps/MergedLegislations/ViewText/110 -

https://www.lab.pna.ps/ar -
https://www.saacb.ps/BruRptsTestSAACB/IndexRPTArabic -

/http://muqtafi.birzeit.edu -
/https://maqam.najah.edu -

https://www.pacc.ps/library/index/6 -
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